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أنظمة  خاصة  إن تطور اأضرار البيئية وجهت نظر رجال القانون إ التفكر ي ضرورة وضع 
اتج عن هذ اأضرار، ما يتماشى مع جسامتها،  سواء لأسس ال تقوم عليها امسؤولية البيئية ال

 فأغلبية  هذ اأضرار تأي على شكل كوارث.

، وإما وصل إ امستوى الو  حصر فقط على امستوى الوط وتفكر رجال القانون م ي
موعة من ا ماية البيئة من أضرار التلوث حيث اسفر على إبرام  اصة  اتفاقيات الدولية ا

وامسؤولية عن هذ اأضرار، وكذلك طبيعة التعويضات ، وهذا  إن دل على شيء فإما يدل على 
قيقة هذ اأضرار من حيث خطورها وأبعادها وانتشارها الزماي  وامكاي. اإدراك الفعلي أو الوعي 

ته ووه ا تب ية نفس اا ا  -التشريعات الوط ا امشرع  -كما سبق وأن رأي من خال استعراضي ا
ماية البيئة، كما كرست  اصة  موعة من القواعد ا ت هذ اأخرة  زائري  إذ تب الفرنسي وا
يطة،  ذ انعقاد مؤمر قمة اأرض وال تتضمن مبدأ ا مبادئ جديدة م تكن معروفة من قبل إا م

ة مبدأ الوق فرد ميزات خاصة  ي معا اية، مبدأ التشاور،  مبدأ املوث الدافع، فهذ امبادئ ت
فرد  مميزات خاصة، باعتبارها أضرار ذات تأثر مزدوج: فهي من جهة تؤثر  اأضرار البيئية ال ت

الص على حد تعبر فقه اء  قانون  على احيط البيئي ويعرف هذا الضرر  بالضرر العي  أو الضرر  ا
البيئة ومن جهة أخرى،  أن هذا الضرر  يؤثر  على اأشخاص  نتيجة إصابة  البيئة بالضرر، كحالة 
فايات ، فهذا يعد مثابة ضرر شخصي ،  ع اسرجاع ال اتج  عن استغال مص انتشار  التلوث ال

اك اختاف بن الضرر البيئي الذي يتسم بانعكاسه وتأثر ا د أن ه مزدوج وهو ما جعله ي وعليه 
ظيمية  حسب طبيعته ودرجته وخطورته، إا أن احظت  اجة إ قواعد قانونية خاصة ت أمس ا

صائص للفقه، ما ديد ا جعل هذا اأخر يقع  من خال دراس أن التشريع ترك مسألة التعريف و
اك من  ديد مفهوم الضرر البيئي، فه عرف الضرر البيئي ما يرتب ي خال  فيما خص مسألة 

اك من يرى ضرورة التمييز بن كل من الضرر البيئي  عليه من آثار على اأشخاص واأموال، وه
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ليلي مختلف التعاريف ال أعطيت هذا الضرر، بأن،   وضرر الضرر البيئي ، وتوصلت من خال 
ريك دعوى امس ال   صول على التعويض  وهي هذ التفرقة  تعد ضرورية  ا سيما ي  ؤولية ، وا

ريك  دعوى امطالبة  بالتعويض ي حالة  ما غذا كان   ديد صاحب امصلحة  ي التصرف و
اك صعوبات  كثرة واجهت   الة احظت  أن ه اك ضرر  عي ) ضرر خالص(  ففي هذ ا ه

ق ، ي حن أنه غذا كان  الضرر قد أصا ب  اموارد البيئية، فقد سبق مسألة امصلحة هو صاحب ا
اصر البيئية  ا مكن أن تكون موضوعا للحق فهي  حقوق مشركة  ما تطرح  وان أكدت  أن الع
ديث إ البحث عن   ديد صاحب امصلحة ي التصرف، وهو ما أدى  بالفكر القانوي ا صعوبة  

اصر البيئية ي حالة اأضرار ال تصيب ا بصدد الضرر العي اممثل القانوي للع ها خصوصا  إذا ك
الص.  ا

ه  وعليه فثمة ضرورة  تدعو إ وجود  مثل قانوي للمطالبة بإصاح اأضرار البيئية ما تتضم
اصر بالشخصية القانونية، ح  يتس امطالبة  بتعويض اأضرار ال تصيب البيئة وتكون  -من ع

، ما دام أن التشريع ال البيئة  هي ضحيتها اأو معيات ي  ديثة  تتجه اليوم إ تقرير ا ات ا
ريك الدعوى  وشروطها أو من حيث الشروط اموضوعية  كممثل قانوي سواء من حيث إجراءات 
اصة بقبول الدعوى،  وأمها كما سبق التعرض إليه تفصيا وجوب إقامة عاقة السببية بن  ا

ه. اجم ع شاط والضرر ال  ال

اصر ال تتطلب الدقة والتحديد من طرف امشرع، نظرا إن هات ن امسألتن تعد من أهم الع
 لصعوبات ال تطرحها أمام قاضي اموضوع.

 لذلك توصلت من خال دراس هذ إ ملة من ااقراحات:

سيد امفهوم  القانوي للضرر البيئي  الذي يقتضي اأخذ بعن ااعتبار  أوا: ضرورة 
ية  هذا الضرر باعتبار ضرر عي غر شخصي وغر مباشر، سريع التطور واانتشار، فا بد خصوص

فرد ها عن اأضرار العادية، ي حن أن  صائص واميزات ال ي من اأخذ بعن ااعتبار هذ ا
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 الضرر حسب القواعد العامة وح يكون قابا  للتعويض جب أن يكون ضررا مباشرا وهذا ما ا
مكن توافر ي اأضرار البيئية وهو ما رأيته ي العديد من تطبيقات القضاء ا سيما الفرنسي لذلك 
ديد الضرر البيئي وشروطه  مقتضى نصوص  خاصة تأخذ  بعن ااعتبار  سم مسألة  فإن  م 

فرد ها فإن  العديد من اأضرار  البيئية  ستفلت  صوصيات  واميزات ال ت من التعويض هذ ا
 واإصاح.

ثانيا: ضرورة صياغة قواعد  قانونية خاصة بتحديد أنواع الضرر البيئي  مع ضرورة  التفرقة بن 
الضرر  البيئي وضرر الضرر البيئي، فالضرر البيئي هو الذي  تكون فيه  البيئة ضحية الضرر، أما ضرر 

اصر  البيئي ا بصدد ضرر  الضرر البيئي  فهو الضرر  الذي تكون فيه الع ة  مصدرا للضرر ، فإذا ك
الضرر البيئي  فإن امتضرر هو شخص أو عدة أشخاص  مكن هم امطالبة بتعويض  هذ اأضرار ، 
ونكون بالتا أمام  ضرر شخصي، ي حن إذا أصاب الضرر  اموارد البيئية كحالة تلوث ميا  

يؤدي إ التقليل  من اموارد البيولوجية ال تعيش ي  البحار بسبب تدفق امواد البرولية أو الزيوت ما
ا  يتطلب اأمر  ا نكون بصدد ضرر عي  غر شخصي  )ضرر بيئي خالص(، ه هذ اأوساط فإن
تدخل التشريع لتحديد اإطار القانوي هذا الضرر وكيفيات تعويضه واأشخاص الذين لديهم 

أغلب التشريعات تعطي  للجمعيات البيئية، سواء من  مصلحة  ي امطالبة بالتعويض، وإن كانت
اصة  معيات وصفتها ي دفع الدعوى أو من  حيث امواعيد القانونية ا حيث شروط تدخل ا

ومع ذلك فإن أرى  أن اعتماد  اأشخاص القانونية )معيات ماية البيئة(   بتحريك الدعوى.
حها الصفة وامصلحة القانونية لتحريك ال اصة بامسؤولية عن اأضرار البيئية وم دعوى القضائية ا

ة الضرر كما عرفه الفقه الفرنسي  سبان مبدأ عي ديثة  تأخذ ي ا لدليل على التشريعات البيئية ا
ة  ته س ديث تأثرا باتفاقية لوجانو اأوربية ال تب  .1993ا

ديد قواعد  امسؤولية امدنية م علها  أكثر انسجاما مع طبيعة  ثالثا: ضرورة تطوير  و ا 
طأ   وخصوصية اأضرار البيئية وهذا من حيث  أساس امسؤولية امدنية سواء امسؤولية  القائمة على ا
أو امخاطر أو امسؤولية  عن فعل اأشياء  ال وجدت ها  تطبيقات واسعة ي القضاء الفرنسي ي 
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ظرية بالذات إ إنشاء قاعدة موضوعية جديدة تتعلق  ال اأضرار البيئية إذ توصل ي هذ ا ل
راسة. ت ا  بتطبيق امسؤولية عن فعل اأشياء 

رابعا: فيما خص إثبات الضرر البيئي أرى ضرورة صياغة قواعد قانونية موضوعية تتضمن 
جسامته    ضبط امعاير ال جب اعتمادها من طرف القاضي من اجل تقييم الضرر البيئي مع مراعاة

اصر امكونة للبيئة من جهة أخرى  وطبيعته اانتشارية غالبا من جهة، والقيمة امالية والتجارية للع
رة ح يتم تقييم الضرر تقييما دقيقا ومضبوطا.  بااعتماد على تقارير ا

ظر ي  ا القواننخامسا: ضرورة إعادة ال ل امتعلقة بتقادم دعوى امسؤولية امدنية ي 
ظام   اأضرار البيئية، فما دام أن الضرر  البيئي يتسم  ميزة  التطور واانتشار والتفاقم، وما دام أن ال
ق ي التعويض  وهو ما يعرف   دد  ومعن  فإذا انتهى الوقت سقط ا امسؤولية امدنية  هو نظام 

ظام  التقادم امسقط للحقوق، لذلك ف طبيعة هذ اأضرار  تقتضي  ي نظام امسؤولية امدنية ب
تاج إ  فرة طويلة ح  ووية مثا  جد أن اأضرار ال التمديد  حسب كل  ضرر على حدة ف
تهي  امدة القانونية قبل إحداث اآثار.  دث آثارها الضارة، فإذا خضعت  للتقادم  القصر فقد ت

اه ظرية ال كثرا  تب ظر ي ال ا  القضاء الفرنسي  وال تقتضي بأن  سادسا: ضرورة إعادة  ال
الة ال يكون إقامته سابقة إقامة  وار فقط ي ا صول على تعويض على مضار ا للمضرور ا
ظرية إذا م تطبيقها مقرنة هذا الشرط أو القيد لرما أدت إ زعزعت  شاط املوث للبيئة، فهذ ال ال

اجم  عن ن شاط ملوث يصيب عدة أشخاص ي الوقت ذاته، فا امصلحة العامة، أن الضرر ال
ظر عما إذا كانت اإقامة سابقة أو احقة  يعقل تعويض البعض دون البعض اآخر، أي بغض ال

 إقامة امضرور.

ماية   و تدعيم  أكثر  ا  سابعا: ضرورة تعميم مبدأ امسؤولية اموضوعية وهذا لا
طأ ي  فيف عبئ إثبات ا امتضررين  وضحايا اأضرار البيئية خصوصا اأضرار الكارثية وامفاجئة و

جم عن نشاطات مشروعة بعن  مواجهة امسؤول ، أن أغلب اأضرار البيئية ا سيما ضرر التلوث ي
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انب كبر من  ظر ي صياغتها  ااعتبار سد كل الثغرات  ال تعرضت ها تفصيا أو إعادة ال
اصة للضرر  ديثها ح تتمكن مرونتها من استيعاب الطبيعة ا التعميم وهذا بتوسيعها وتطويرها و

 البيئي.

ظام القانوي ل لضرر البيئي وآليات إن هذ الدراسة ال من خاها حاولت التعريج على ال
ه ي بداية  البحث وحاجة الضرر البيئي  تعويضه بغرض الوصول  إ اهدف  الذي انطلقت م
صول   وتعويضه إ نظام خاص مستقل  بذاته  سواء من حيث شروط قيام  امسؤولية امدنية أو ا

ية ال يتعن عل د  عليها على التعويض  أو من حيث صياغة امعاير العلمية والتق ى القاضي أن تست
لتحديد قيمة التعويض  حساب درجته وجسامته، فهو نظام قانوي ا جد كل أسسه متوافرة ي 
ادا إ  ذ وقوعه  واست القواعد العامة للمسؤولية امدنية، إن الضرر البيئي  ي حاجة إ نظام ذاي  م

فاذ ديد درجته ومرورا مختلف  اإجراءات ال يتعن  است صول على تعويض و ها  إ غاية ا
اصة  بتعويض الضرر  ال ا  اأشخاص الذين هم الصفة ي امطالبة بالتعويض  إ اآليات ا
ظام  التعويض،   تاج إ أنظمة أخرى كآليات مكملة لل ظام  امسؤولية امدنية وإما  تكتفي فقط ب

ديثة ال تها سياسة ماية البيئة كمبدأ املوث الدافع.وخر مثال على ذلك  امبادئ ا   تب

ديثة الفكرة ال نادى ها العديد من  اأخروي  أرى ضرورة أن تتب التشريعات البيئية ا
تويه  ال ماية البيئة من امضار وهي ضرورة ااعراف بأن تكون الطبيعة وما  الفقهاء امعاصرين ي 

اصر موضوعا للحق، ح ال تكون   اأضرار تتمكن التشريعات  من تقد   ماية كافية  من من ع
البيئة هي الضحية اأو ها ، فا بد من  ااعراف ها بالشخصية القانونية وا بد من توسيع نطاق 
عمل اأشخاص القانونية ال يسمح ها القانون  بتمثيل الطرف امدي  فيما خص هذ اأضرار  

الصة.مفهومها ا  لواسع ما فيها اأضرار البيئية ا
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ثي ما ذكر الروفيسور كريستوف سون بقوله" لقد آن اأوان  كي نعطي للشعر حق  وأختم 
 1التصرف .. عن طريق اأشخاص  امسؤولن عن مصلحة الطبيعة"

 

                                                           
وانب اأساسية للمسؤولية امدنية للشركات عن اأضرار البيئية ، مرجع سابق، ص د/  - 1  110نبيلة إماعيل رسان، ا
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بات  من مظاهر وعوامل  توثر ي نشأته  يوان وال يط باإنسان  وا وتطور البيئة هي كل ما 
ا  ترتبط تلف مظاهر حياته، وهي مدلوها العام ا حياة البشر  ي كل زمان ومكان ، وخصوصا  و

ة عن التلوث  مختلف أشكاله   ا ياة  من سلبيات أمها  اأخطار الصحية ال فيما يؤثر  ي هذ ا
اطق  التجمعات البشرية مختلف  ودرجاته ي العواء واماء  والبحار والربة والغذاء، وي كل م

اعة  والعمران وغرها.نشاطاها الزراعية والرعوية والتعدي  ية  والص

اصرها امختلفة  فلو أن   وأهم ما ميز البيئة الطبيعية  هو ذلك التوازن الدقيق  القائم بن ع
ظروفا ما أدت  إ إحداث تغير نوع  ما ي إحدى هاته  البيئات  فإنه يعد فرة قليلة  قد تؤدي 

ااها بعض الظروف  الطبيعية اأخرى إ  إحداث تغير  ياة  البشرية مختلف  ونتيجة  لتطور ا
ها  من تلوث للبيئة ال أصبحت  آفة العصر  لذا  ااقتصادية  وااجتماعية والثقافية  وما يرتب  ع

اربتها.  ب 

ظام ي حياة  اجتمع أصبح  هو اآخر ي حاجة  إ  لذلك فإن التشريع الذي يعد أساسا لل
ديد  حل م اطر كثرة وأررار أصابت  اييط الطبيعي  تعديل و ها  سايرة  التطورات أنه  تكمن ع

ات  حية بشرية  وحيوانية ونباتية  كما ظهر العديد من اأمراض  ال م تكن  ه من كائ ما يتضم
يط بيئي مهدد باأررار وامخاطر  ولوجي  الذي يعيشه اليوم  ي   معروفة  قبل ظهور التطور  التك

 ما مكن حصرها.

تلف  دول العام  ا من أولويات  امشرع ي  لذلك  يعد التشريع البيئي ي عصرنا ا
ظيمه  جمل القضايا  وامشاكل  ال أصبحت  هدد حياة اإنسان   ته  وت ديد ومعا لتطوير  و

ماية العاجية والتعويض آثار بعد وقو  ف  والقسوة وكذا ا وع من الع  عه.ب
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طاق   ال اهتمام  واسع ال زعة البيئية  حركة ي  ات القرن اماري  أصبحت لل ذ ستي وم
ة  ول  1972ومكان مؤمر  اأمم امتحدة بشأن البيئة البشرية  امعقود ي ستوكهوم س مثابة نقطة  

ات امرتبة على املوثات  والتدهور ال اآثارماية  البيئة وكذا الوعي  من أجل  بيئي وي آخر السبعي
فيز اإدارة أخذ ااحتياطات الازمة لذلك. اجة إ   دعت  ا

موعة من اأنشطة  الطبيعية واإنسانية، ال هي  إن التلوث البيئي  هو اأذى امرتب  عن 
 من صفات اييط  البيئي جموعة من اأشخاص  بصورة مباشرة أو غر مباشرة  اعررهم لإصابة 
تاج إ  وية ، كما يعد الضرر البيئي  من امواريع القانونية  ي أجسامهم واأموال والصفة امع

داثته، حيث ظهر بسبب   ة  والتحليل  وهذا نظرا  وااعتداءات  ال تصيب البيئة  تالسلوكيامعا
 فتحدد أررارا  يصعب تداركها.

موعةإن قضايا البيئة  ة  ات،امهار كبرة من   تتطلب  باعتبار أن التلوث البيئي يتطلب امعا
 من اجل ماية البيئة.

قه  بالغر سواء من أجل   إذ تعد امسؤولية امدنية  هي التزام شخص بالتعويض  عن ررر 
دد وهي عقدية وموروعية. ددا ي نصوص قانونية أو غر   كان  هذا االتزام  

د يرة بالبحث الدراسة  والتحليل، باعتبارها موروعات وهي من أهم اموروعات القانونية  ا
ازعات، ذلك فإن امسؤولية   ها من خصوصيات وم شأ ع ذات ارتباط وثيق  حياة اأشخاص ، وما ي

. ياة  ي اجتمع  ومتطورة بتطور  امدنية فررت  نفسها وأرست  وجودها  يسعى دوام ا

ورا رئيسيا  للقانون   ورا للقانون كله وليس غريبا  أن  كما تعد امسؤولية  امدي  ومن م 
ولوجيا، وشيوع مبدأ  يعد عصرنا  الذي نعيش فيه  عصر امسؤولية، بسبب التطور اهائل  ي التك

زايكله إ استخدام     أدىالعومة وحركة التجارة  الذي  للمواد الطبيعية، وهذا ما شكل   ااست
جم عن هذا ااستخدام بشكل ا يستطيع  اأنظمة البيئية الطبيعية أن الكثر  من املوثات  ال ت
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هار  وقد انعكس  ذلك ااستخدام السيئ  على حياة اإنسان ما  تتحملها،  فبدأت  تتدهور وت
فاظ   بيه  اإنسان بأمية ا أدى  إ ظهور أمراض م يكن ها وجود من قبل، وقد أدى ذلك إ ت

ماية حياته  وصحته وكذا  ماية اأجيال على البيئة بكافة  اصرها الطبيعية ررورة ملحة   ع
 القادمة.

اأفراد للحفاظ على البيئة،   البيئي لدىالوعي  ماية ورفعمتزايد  شهدنا اهتماموالواقع أنه 
ة لاستعمال  للحفاظ علىداعية  إقليمية ودوليةوقد انعقدت مؤمرات واتفاقيات  البيئة الصا

اك   1974البشري، فقبل عام   من امعاهدات وااتفاقيات وغرها. 58كان ه

البيئية،  اأخطارأمام  تزايد  1972ومن أهم هذ ااتفاقيات نذكر مؤمر  ستوكهوم عام 
ة  ووية، اتفاقية  1960إتفاقية باريس لس اصة  1967حول امسؤولية  امدنية  عن اأررار ال ا

دود،  1967بإطاق اأجسام الفضائية، اتفاقية  طرة عر ا فايات ا اصة بالتحكم  ي حركة ال ا
ص  1989اتفاقية بازل  دود  وهي كلها اتفاقيات  طرة عر ا فايات ا اصة بالتحكم ي ال ا

 ماية البيئة من التلوث..

ها صدرت العديد  من القوانن  ال تعكمعها  وماشيا  س  ااهتمام حو ماية البيئة وم
زائري  فايات  10-03القانون ا مية امستدامة وقانون ال  01/19امتعلق  حماية البيئة  ي إطار الت

فايات وإزالتها ومراقبتها، قانون الغابات وقانون ماية الساحل.  امتعلق بتسير ال

قاط التالية: ةاموروعوتكمن أمية   ي ال

موعة من اأخطار واأررار إن الكا ئن البشري اجتماعي بطبعه ويعيش ي وسط بيئي به 
شاط اإنساي الذي يقوم به، وكذا ااعتداءات من تلوث على البيئة وما يرتب  امة عن تطور  ال ال
عل أي باحث يهتم  هذ القضايا  من اجل صياغة  خصوصية هذ  ها من آثار وانعكاسات  ع

مع طبيعة   تتاءمن م تسخر القواعد  العامة للمسؤولية امدنية ي القانون امدي لكي اأررار، وم
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افظ على وجود واستمرار  ي هذ  اته أن  لول ال تسمح للمجتمع بكافة  كائ هذ اأررار وا
ياة.  ا

ماية  القانونية للبيئة، إذا كانت لقيت أ ا حول اموروع ي ا مية ي الفرة كما تكمن دراست
فس اأمية اموجودة مقارنة مع ااعتداءات  ظ ب اأخرة، غا أن موروع امسؤولية امدنية م 
اأخرى، وتأي هذ الدراسة لضمان حقوق اأفراد الذين يتضررون  من تلويث البيئة أن أي ررر 

جم عن تدهور البيئة  قد يرتب عليه  هدر حقوق اأفراد امتضرر   ين.قد ي

اول البحث اموروع امسؤولية امدنية  عن التلوث البيئي الذي تعتر نظاما قانونيا يسلط  يت
صائص  د إ ا على التصرفات الضارة امرتكبة على اأشخاص باعتبار أن امسؤولية امدنية تست

 وامميزات للضرر البيئي.

ظام القانوي ها  هو إا أن  هذ اأخرة ستحدد على روء القواعد  العامة باع تبار أن ال
طأ ونسبه إ شخص  موروع واسع، كما يفرض العديد من الصعوبات كصعوبات إثبات وجود ا
معن مكن  أن يكون مسؤوا عن تعويض اأررار ال ترتب عليه وكذا صعوبة إثبات العاقة 

التعويض امستحق عن  السببية يضاف إ ذلك طرق التعويض وصعوبة القاري ي تقدير كيفية
 الضرر البيئي.

 صعوبات البحث:

ها: نقص  ا نواجه العديد من الصعوبات م ال الدراسات القانونية، فإن بصفة عامة وي 
زائري تعتي مجال امسؤولية  ا، وباأخص الكتب ذات التأليف ا امراجع والكتب امتخصصة موروع

ماية البيئية.امدنية عن اأررار البيئية، وهذا ما أ ال ا كر بعض الكتابات القيمة ي   نا ا ن

ها من  كما تكمن الصعوبة ي كون  أن معظم هذ الكتابات  جاءت عامة ومتفرقة،  فم
،  وهي كثرة  كتأثر  ها من يدرسها ي القانون الدو يهم بدراسة البيئة ي إطار القانون اإداري، وم
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وامعاهدات الدولية باإرافة لكتابات تتكلم عن اموروع بصورة مطلقة ما  ورد فيها من ااتفاقيات 
اصة.  ي إطار القوانن ا

هج امتبع:  ام

اهج العلمية بغرض التوصل لدراسة ونتيجة  اول  بعض ام وع من الدراسات يت إن هذا ال
هج الوصفي الذي يقوم  بوصف الظاهرة  وما ويه من  شاملة، وعليه فا مفر من إقحام ام

ليل بعض  هج التحليلي الذي ابد  ح  نغوص ي عمق، وكذا  سى  ام خصائص، دون أن ن
 لى تفصيل ظاهرة اأررار البيئية.امواد القانونية، أيضا للوصول ع

ه   :  م يكون الشخص مسؤوا  عن فعل ارتكبه ونتج ع وبالتا مكن طرح  اإشكال التا
 آلية التعويض ال ترتبها هذ امسؤولية؟تلوث بيئي  ؟ وما هي 

ا تقسيمها إ اأسئلة الفرعية التالية:  وقصد تسهيل اإجابة على اإشكالية الرئيسية ارتأي

 ما هو أساس امسؤولية  التقليدية واموروعية؟ -

 فيما تتمثل صور التعويض؟  -

 القول  بعدم كفاية القواعد إن موروع امسؤولية امدنية لأررار البيئية  نسعى من خاله إ
صوصية  اأررار البيئية وذلك من أجل سعيه للحصول على  واأسس التقليدية  وغر مائمة 
قق مطلبه وإما يكون بوسعه امطالبة بكل تعويض عما  ول دون  تعويض البحث نفسه أمام عوائق 

 من ررر من جراء هذ التصرفات. خلفه

 

طة:  تقسيم ا
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اول تتشكل درا ت ا هذا اموروع  ي فصلن: الفصل اأول يتضمن أثر التلوث البيئي وس ست
اول مفهوم الضرر البيئي،  الفصل  أماي امبحث اأول مفهوم التلوث  البيئي أما امبحث الثاي يت

وانه قيام امسؤولية امدنية عن  مل ع اول مفهوم الضرر البيئي، أما الفصل الثاي   التلوث الثاي يت
اول  أساس قيام امسؤولية امدنية عن التلوث البيئي، امبحث الثاي آليات  البيئي، وكمبحث أول نت

 التعويض عن قيام امسؤولية امدنية.
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ل:  أ يأثر لفصل  لبي و   ل
ديد امقصود بالتلوث البيئي، فهي مسألة بانت تؤرق ب ال امسؤولن ليس من السهل 

ت دد مصادر والباحثن الذين  ة، ال  التلوث وتضبط هدون ي وضع الضوابط وامعاير اآم
د حدودها، فقد يستغرق البحث وقتا طويا ح نصل إ تعريف جامع مانع  املوثات ع

 للتلوث.

ي لبي و  ل و  ل: مف أ  لمبحث 
اق الضرر  ال ها يتسبب الطرقيع بكافة  امصطلحالتلوث البيئي  شاط البيئي ي إ ال

فايات أدى  ي  اس  تلوث  البيئة  ي صورة  مطرح مكشوف  بال بالبيئة الواسعة ويشهد معظم ال
ظور  وبعض أنواع  بعث ي إحدى مصانع  ولكن التلوث قد يكون  غر م صورة  دخان أسود  ي

ياة التلوث قد ا تسبب حقيقة ي تلوث اليابسة واهواء  واماء ول ها  كحقيقة بإضعاف  متعة ا ك
ية  ات ا اس والكائ د ال ية اأخرى  واأخرىع ات ا اس  والكائ د ال ياة ع بإضعاف متعة ا

بعث من حركة امرور واآفالض ليس  PALUTION  ات  على الرغم من التلوث جيج  ام
طر الوحيد الذي يهدد البيئة اإنسانية  1هذا ا

 

 

 

 

 

                                                           
ديدة، ص -1 امعية ا ماية البيئة ي ضوء التشريعات العربية وامقارنة، دار ا ظام القانوي    102د/ طارق إبراهيم  الدسوقي عطية، ال
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ب  عهلمط أنو ي  لبي و  ل ل: تعريف   أ

اضرولقد أخطرامشاكالتييتسمبهاعصرناا  مااشكفيهأنتلوثالبيئةم

اليبالدراسة قبلرجاا،وااهتمامحظيتهذهامشكلةفيعصرناا  أو،لعلمسواءم

يوان،اإساميةأوفقهاءالشريعة،القانون  وذلكانآثارهذااأخرملتاإنسانوا

ات يةوميعالكائ ظمالبيئية،سواءلىحدع،ا ال  .كماأخلبالكثرم

فان:  أوا: مفهوم التلوث في اللغة: التلوث في اللغة العربية ص

 التلوث المادي:-1

 لو اختلط أي شيء غريب عن مكونات امادة بامادة وي هذا يع التلوث. 

وي:-2  تلوث مع

طأ أو 1عرف قاموس  أوبر  أو إتاف وسط  ما بإدخال  ملوث ما  إفسادالتلوث بأنه ا
 فيه.

DEGRADATION D'UN MILIEU PAR L'INTRODUCTION 

D'UN  PALLUTOTION  

 تعريف العلمي للتلوث:-3

اك عدة اقراحات   عليه فقاتومعموما تعريف شامل جامع مع التلوث ا يوجد   وإما  ه
تغير فيزيائي أو كيماوي  (أيبتعريفات  تدور حول نفس امع فالتلوث حسب تعريف البعض له 

ما يؤدي  إ تأثر  ضار على اهواء أو اماء   أو اأرض أو يضر  بصحة اإنسان  أو بيولوجي

                                                           
1 - le petit  robert, 1, paris,1991, p 1477 
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ية اأخرى وكذلك يؤدي إ  ات ا تيجة للتأثر على حالة  اإضراروالكائ بالعملية اإنتاجية ك
 1) امواد امتجددة.

 التعريف القانوني للتلوث :-4

وعت،وذلكراجعلسبباختافاآراءواأفاق،هذا لمفهومالتلوثوت ظرةالفقهاءالقانونيي لقدتعددت
زاويةاختصاصه،ولقدامتدهذا ظرإلىالتلوم التيارليضعبباإضافةإلىاختافتخصصاهمالقانونية،فكلفقيهي

اولتمصطلحال ية،وفيمايليإيرادأمالتعريفاتالقانونيةالتيت هاوالوط صماهعلىتعريفالتلوثفيااتفاقياتالدوليةم
حوالتا  :تلوثعلىال

وصواإلىالتعريفاتالواردةفيااتفاقياتالدوليةوالتشريعاتالداخلية اصةبالفقهاءالقانونيي التعريفاتا  .بدءام

ال التشريع على ترك التعريفات  للفقه وعدم على الرغم من أن العم ل يرى عادة  ا 
انب التق  ية ذات طبيعة  علمية يغلب فيها ا إدراجها ي القوانن  إذا تعلق اأمر  مسائل ف

ال ي موضوع التلوث البيئي.  امتطور وامتغر باستمرار  كما هو ا

ليزي: عرف التلوث بأنه  :ي إطار القانون اإ

“Pollution is legally defined as the wrongful 

contamination of the atmosphere, water or soil to the 

material injury of the right of an individual. Air pollutants 

may be either particles or gases” 

 

 

 تعريف الفقه للتلوث:

                                                           
ماية  البيئة  ي ضوء د/ 1  109التعريفات  العربية وامقارنة، ص طارق إبراهيم الدسوقي عطية،  نظام القانون 
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املموسة  وغر املموسة ا  اأعمالاء  ي مفهوم التلوث  يأخذ مع واسع  يتجدد 
تقل  العديد من امواد الضارة وتؤدي إ تلوث  اهواء واماء والربة.  ت

ة يد امصطلحات  امفهوم الواسعواتساعا مع هذا  زائيةمتضم تعريف التلوث من  القانونية ا
اشئ عن السلوك  لعمدياجانب رجال القانون الركيز على الفاعل القصد  طر ال طأ وا أو ا

 1امادي.

لثاني ب  يلمط لبي و  ل ع   : أنو

اتج   تشمل أنواع التلوث البيئي على تلوث اهواء وتلوث اماء  وتلوث الربية  والتلوث ال
لفات الصلبة  والتلوث والضجيج.  على 

ة مثل: وقود العادم  والدخان وبإمكان  تلوث الهواء : يبقى اختاط  اهواء باموارد معي
شئات اأخرى  وتقدر  ريب امباي وام يوانات  و باتات  وا تلوث اهواء  لأضرار الصحية  ال

ظمة  الصحة العامية  أن ما يقرب  من مس سكان  العام يتعرضون  خطرة من  أضرارم
وي وضعيةالغاف  كوناهواء يتملوثات  يروجن  ا من ثاي أكسيد و واأكسجيالطبيعي من ال

الكربون والغازات اأخرى واهيئات جسيمات دقيقة من امواد السائلة الصلبة ويعمل على حفظ 
وي  .التوازن بن مكونات الغاف ا

يو  باتات  ثاي أكسيد الكربون وتطلق اأكسجن وتقوم ا انات بدورها فمثا تستهلك ال
فس وتبعث الغازات  باستهاك اأكسجن وإنتاج ثاي أكسيد الكربون من خال  دورة الت

رفها  أو تبعثرها واهو  دائق والغابات والراكن  حيث  وي  من جراء ا ائيات ي الغاف ا
 اأمطار والرياح.

 

                                                           
ماية البيئة  -1 ة ، ، د/ داوود عبد الرزاق الباز، اأساس  الدستوري  امعية س  03ص  2007دار الفكر ا
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  lثانيا: تلوث الميا الغازية

ضرية  شأ تلوث اهواء عموما  نتيجة لطرح كميات  هائلة من فضات  اجتمعات  ا ي
ارية  حيث  قل  على اميا ا طات توليد  الطاقة  ووسائل ال ونفايات امصانع  وامعامل  و

وية فيلوثها  كما  ها  إ اميا ا ول ح الصحي والزراعي الصرفاميا   أنيتسرب  جزءا كبرا  م
ة   وفية    كيماويةمن نرات  ومواد     التسربمعا ارية إ اميا ا تلفة ي اميا ا وموم  

 ويؤدي تلوث اميا  إ أخطار هائلة  ا حصر ها لإنسان  وللبيئة  عموما حيث تشر
اك   ديثة  إ أن ه  شخص ي العام.  مليارياإحصائيات ا

 la pollution marine  ثالثا: تلوث البيئة البحرية

تها ااتفاقيات  أكثرأنواعالبحرية هيالبيئة  ورد ي  الدولية وكتاباتالفقهاء قدالبيئات ال عا
موعةالعمل للحكومات عن عقد البحرية  امتحدة للبيئةمؤمر اأمم  البحار ضمنتلوث  ميثاق  ام

 أن التلوث البحري هو: 1945عام  إستكهومي  

يكون ها آثار ضارة   البيئة البحريةي  مواد الطاقةة مباشرة أو غر مباشرةطريقبنسان إدخال اإ 
ية أوال  كاأضرار تعرض صحة اإنسان للمخاطر أو تعوق اأنشطة البحرية ما  تلحق باموادا

افعه. واإقاعالغوص ي ميا البحر من وجهة نظر استخدامه  فيها الصيد  من م

على أن  1915من اتفاقية  قانون البحار  لعام   اأووقد نصت الفقرة  الرابعة من امادة 
التلوث  البيئة البحرية  يع إدخال اإنسان ي البيئة البحرية  ما ي ذلك  مصاب اأهار بصورة 

ها آثار  مؤذية جم ع تمل  أن ي ها  جر ع ، مثل  مباشرة  أو غر مباشرة  مواد أو طاقة  ت
ياة البحرية وتعريض الصحة البشرية   ية  وا وإعاقة اأنشطة البحرية    لأخطاراإضرار بامواد ا

ط من نوعية قابلية ميا  أوجهما ي ذلك صيد اأماك وغر من  ااستخدام  امشروع للبحار وا
 لاستعمال واإقاع عن الرويج. البحر 
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 رابعا: تلوث التربة

مل غريبة ي الربة  إدخال مواديقصد بتلوث الربة  واص الفيزيائية والكيميائية وال  ا
ية  ا تستوطن الربة و تستعرض عملية  ات ا والبيولوجية ها من شأها  القضاء على الكائ

ح الربة  قيمتها وصحتها  وقدرها على اإنتاج.  1التحلل العضوية  ال م

وعةالربة  ومصادر التلوث  اشئ عن  عديدة ومت ها التلوث الكيميائي ال م
شريةاإسراف ي  فايات سواء كانت استخدام امخصباتالكيماويةوامبيدات ا ها التلوث بال وم

زلية أو ما شابه ذلك ما تتلوث الربة باأمطار  مضية وامواد امتسخة وانفايات م يغرب عن  ا
 اهواء يلوث الربة. أو يلوث اماءكل ما   البال أن

ويؤدي التلوث الكيماوي للربة نتيجة استخدام  الواسع للمبيدات ي الزراعة  إ 
و  ظمة الصحة العامية  ي  بات، حيث تقدر م يوان وال تأثرات  ا حصر ها  على اإنسان وا

ف حالة  وفاة  أل مليون شخص  يستعملون كل عام مبيدات آفات  وأن ثاثة آاف  إ عشرين
وأن ثاثة آاف  إ عشرين ألف حالة  وفاة كل عام بسبب ذلك  بل  كل عام  مبيدات اآفات

و مليونن حالة تسمم ي العام . اك من يقرر أن امبيدات تسبب ي   أن ه

ي لبي لضرر  و  لثاني: مف  لمبحث 
إنطبيعةالضررالبيئيتحولدونذلكحيثأنالضررالبيئيهوضررطوياأمد،وعاماهفيأغلباأحوالاتظهر 
الضرر،نظرااشراكعوام فعالتلوثوبي تحتاجإلىوقتيتعذرمعهالقولبوجودعاقةالسببيةبي علىأثرفعالتلوثولك

التعوي ابصددضررمك الس هايةإلىأن صلفيال هأخرىومسامتهافيإحداثهذاالضرر،حتى  .ضع

                                                           
 112مرجع سابق ص.د/ طارق إبراهيم الدسوقي عطية، -1
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ي لبي لضرر  ل: تعريف  أ ب   لمط
ديد تعريف دقيق للضرر البيئي جامعن بن هاذين امصطلحن وما  حاول الفقهاء  
اك  ضرر مفهومه الف وهو الذي يصيب  ه  غلى القول أن ه اك من ا الضرر والبيئة وعليه  ه

اصر البيئة وعليه فهو الضرر يوية اأولية لع اك   اجاات ا د ذاها ، وه الذي يصيب البيئة  
بامقابل ضرر الضرر البيئي وهو الذي يلحق  باأشخاص  من جراء  امساس بالبيئة فيصيبهم ي 

هم  عن طريق احيط الذي أصابه الضرر.  1أمواهم أو أجسامهم أو صحتهم أو أم

اصة   أردت أن ابدي بعض اماحظات بشأن هذا التعريف : فهو يتماشى  مع الطبيعة ا
للضرر البيئي وصعوبة وضع تعريف جامع مانع للضرر البيئي باعتبار أن اأصل ي الضرر وفق 

،  لذلك أمواهمي حياهم أو أجسامهم أو  اأشخاصالقواعد العامة  وهو ذلك الذي يصيب 
اصر فالضرر البيئي  ه باعتبار ضرر ذو شقن، ومن جهة  هو ضرر بيئي أي يصيب الع تلف ع

يوية  للبيئة، ومن جهة أخرى يظهر الشق الثاي للضرر  يوية وغر ا امكونة للبيئة كاجاات ا
يطهم وبيئتهم فيتحول بال تا إ ضرر يلحق البيئي يتأثر اأشخاص باأضرار ال تصيب 

يف دقيق على غرار هذا التعريف الفقهي مباأشخاص واأ ع نستطيع التوصل إ تص وال وم
يوية  اصر ا الص هو نوع من الضرر العي مادام أنه مس اجاات والع فالضرر البيئي مفهومه ا
اك ضرر الضرر البيئي وهو ي رأيي  للبيئة، ي حن وحسب ما استخلصه من هذا التعريف ه

ي ذو الطابع العي يتحول  إ ضرر شخصي، ولكن امسألة ال أردت إثارها ارتداد للضرر البيئ
ديد وضبط تعريف ت، هو أن  ظور قانوي  ها من م  ي هذا اإطار وال يصعب اإجابة ع

مر إ معرفة مدى إمكانية تعويض الضرر وكيفيات التعويض الضرر البيئي يهدف ي حقيقة اأ
ه، وعليه فمع تسليم ي بدقة هذا التعريف، فإنه بقدر ما هو دقيق، بقدر ما يؤدي إ صعوبات ع

ديد أي نوع من الضرر يستحق التعويض، كما  تطرح على  القاضي بشأن تكييف هذا الضرر و

                                                           
صو  د/-1 مد م د  ظرية العامة ي االتزامات ،رأ  283، ص 2001طبعة، امكتبة القانونية ، ال
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ديد عاقة السببية بن الفعل الضار  أميةيطرح هذا التعريف مسألة أخرى ذات  وهي صعوبة 
ه، وي اأ اتج ع فعة والضرر ال ديد ذوي امصلحة وام خر فإن هذا التعريف  يؤدي غلى صعوبة 

ي امطالبة القضائية بإصاح الضرر والذي سأتعرض له تفصيليا ي باب ثاي من هذا البحث  
وهرية هذا البحث.  لإجابة عن كافة هذ اإشكاات وال ها عاقة وثيقة باإشكالية ا

ا آخر ي تعريف ا اك إ طلق من خصوصيات هذا الضرر الذي ه لضرر البيئي وهو ي
اصرها باعتبارها مركب إيكولوجي معقد من  صر من ع ترتب  عن ااعتداء على البيئة أو على ع

ديد الضرر البيئي.  1جهة، وتداخل الظواهر البيئة من جهة أخرى فيؤدي ذلك إ صعوبة 

اك العديد من الظواهر اإيكولوجية كاماء ، باتية، وال تعيش  فه يوانية، وال اهواء، الربة، الثروة ا
اك من عرفه بأنه  ي اأوساط امائية ما يصعب معه  ضبط تعريف للضرر البيئي، ومع ذلك فه
اصيته غر  اصر امكونة للبيئة والذي  موع هذ الع ضرر إيكولوجي ناتج عن ااعتداء على 

 2ب تعويضه عن طريق امطالبة القضائية.امباشر، وبطابعه اانتشاري يصع

تلف جوانبه ، فهو على خاف التعريف السابق،  ، إن هذا التعريف يقتضي أيضا الوقوف على 
يوية وغر  حاول الركيز على الضرر البيئي دون التفرقة بن الضرر البيئي الذي يصيب امواد ا

يوية والضرر البيئي الذي يرتد على اأشخاص فيص هم "  ا يبهم ي أمواهم أو أجسامهم أو أم
كالضرر الضجيجي"، كما ركز الروفيسور  ميشال بريتور على أن الطابع اانتشار للضرر البيئي 

عل  من الصعب امطالبة بتعويضه قضائيا.  واعتبار ضرر غر مباشر 

إن امتعارف عليه أن من شروط تعويض الضرر أن يكون ضررا مباشرا، وي رأيي ا مكن تقدم 
ه ي القواعد العامة إجراءات  صوص ع دعوى إ القضاء إا إذا توافرت شرط امصلحة وهذا  م

                                                           
1 - D. Michel prieur droit  de l'environnement –précis Dalloz 2eme  édition 1991 

page11 
2 - D. . Michel prieur droit  de l'environnement- op cit page 728 
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صر امصلحة وامساس هذ امصلحة فإن الضرر يقتضي التعويض،  1التقاضي، ولكن مع توفر ع
 فا مكن القول  بأنه يستحيل تعويضه ما دام أنه ضرر غر مباشر. لذلك

هذا فالضرر الذي يصيب البيئة باعتبار هذ اأخرة هي جزء ا يتجزأ من حياة اأفراد 
هم وأمواهم وحياهم، وما د عكس  بالضرورة على صحتهم وأم ام أن فإن أية أضرار تصيب البيئة ت

ياة اأموال  واأ جساد  هي من امصا امشروعة وبالتا  ا نتصور استبعادها عن ماية ا
اك تعويض مقابل الضرر. امطالبة  اك ضرر ، فه  القضائية للتعويض، فمدام ه

اك تعريف آخر للضرر البيئي للروفيسور ) ( يرى  أن الضرر البيئي  هو M.Dradoه
 2يط الذي يعيش فيه اأفراد.ذلك الضرر الذي يصيب اأشخاص أو اأشياء  عن طريق اح

الضرر  التعريف علىأنجهة ركز هذا  اماحظات فمنإن هذا التعريف نورد عليه بعض 
ن ا ندري ماذا يقصد باأشياء؟ هل تلك اأشياء  البيئي يصيب اأشياء أو اأشخاص، و

نه  يقصد باأشياء امملوكة  لأشخاص وبالتا  فهو يتعلق باأضرار  ال تصيب متلكاهم أم ا
ا سابقا بأها  تعد من  اصر امكونة للبيئة كاماء ، اهواء، الربة وهي ما رأي  اأماكتلك الع

وز ملكها من أحد، هذا من  ومن جهة أخرى  فاماحظ من خال هذا  جهةامشركة  ال ا 
مصدر للضرر وليست  صاحب التعريف جعل البيئة أو احيط على حد تعبر هي أنالتعريف  

الضرر الذي مس البيئة  هو الذي يتسبب  ي اأضرار باأشخاص  أنضحية الضرر، حيث يرى 
امة  ظر إ الضرر البيئي بقدر ما يركز على اأضرار ال واممتلكات، وعليه إن هذا التعريف ا ي

امة عن الضرر البيئي.  عن الضرر البيئي بقدر ما يركز على اأضرار ال

                                                           
 زائريا ديامقانون إجراءات ، 124امادة  -1

2. Michel prieur droit  de l'environnement –  opcit  page 729 -  
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ه يغرف الضرر البيئي  بأنه التلوث أو على حد  P. Gorodأما الروفيسور ) (  فغ
تلف  اجم عن التلوث والذي يتسبب فيه اإنسان للبيئة ويصيب  تعبر  ذلك العمل الضار ال

اصر مستعملة من طرف اإنسان.  1ااها كاماء، العواء، الطبيعة، مادامت  هذ الع

عل من البيئة  ضحية للفعل اماحظ من خال  التعريف أنه عكس التعريف السابق فهو 
اات  البيئة فهو بالتا   تلف  الضار الذي يأتيه اإنسان،  والضرر البيئي وهو الذي يصيب 
يا، ولكن الذي يتسبب فيه  هو اإنسان، غا انه ما يؤخذ  على هذا  حسب رأي ضررا عي

اك بعض اأض دث نتيجة وجود  كوارث طبيعية، ومع ذلك تعتر التعريف هو أن ه رار البيئية 
ااها رغم أن اإنسان ليس هو امتسبب فيها. تلف   مثابة أضرار بيئية ومس 

ي حقيقة اأمر،  أرى انه إذا كان الضرر البيئي هو ذلك الضرر الذي يصيب البيئة ي 
ااها، فا شك أن هذ اجاات ، وهذ اصر البيئية هي  تلف  الثروات ال تشكل الع

مسخرة  لإنسان ومن العوامل امساعدة على معيشته ، وبالتا فإن الضرر الذي يصيب البيئة ي 
اصرها، هو ي الوقت ذاته ضررا يصيب  اإنسان ما دام  أنه يؤدي إ إنقاص معيشته أو  احد ع

سبة له ه اأستاذ  على اأقل يؤثر على مستوى  امعيشة بال إ  F. Caballero ، لذلك ا
ه يؤثر على  اأفراد ي متلكاهم، وهو بالتا يعطي تعريفا  اك ضرر مباشر للبيئة ولك القول بأن ه

 له كما يلي:

ه إن الضرر البيئي هو كل ضرر يصيب الوسط البيئي مباشرة وهو ضرر مستقل  بذاته، ل
 2ماكأثر وانعكاسه على اأشخاص واأ

إن ما ميز هذا التعريف ي رأيي هو اعتبار ضرر مستقل بذاته وامقصود باستقاليته الذاتية 
ه إليه أيضا ي تعريفه للضرر البيئي إذ جاء فيه  G.J. Martinأي انه ضرر خالص وهو ما ا

                                                           
1 -  Michel prieur, droit  de l'environnement op- cit- pages 729-730 
2 - Michel prieur droit  de l'environnement op- cit- pages -730 
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ظر أن الضرر البيئي ضرر مستقل بذاته، أي ما يصيب اموارد البيئية هو وحدة يعتر ضرر يغض  ال
 1عن انعكاسه على اأشخاص واممتلكات.

اك وجهة نظر أخرى ترى أن الضرر البيئي هو الضرر الذي يصيب البيئة ذاها، والذي  ه
حو الذي كانت عليه قبل وقوع  اء البيئة واستعادها على ال ا مكن تغطيته وإصاحه إا بإ

للمتضررين، والضرر البيئي ا  و حق أساسي الضرر البيئي وبالتا  فوجود واستمرار بيئة نظيفة ه
من القيمة امالية للبيئة وإما  اإنقاص من مصا  وقيم مالية  للمتعاملن  مثل فقط اإنقاص 

 2وامستفيدين  من البيئة.

ذاها، م  ي يصيب البيئةأالضرر البيئي هو ضرر مستقل بذاته،   أنإن هذا التعريف يؤكد 
عكس  على امصا امالية  مستغلي اموار  وع  دي ادا هذا التعريف فإن هذا ال البيئية، إا أنه  است

من الضرر يستحيل تعويضه أنه يصيب البيئة فهو بالتا ضرر عي ا مكن إصاحه إا بإرجاع  
ال كما  كان عليه ي السابق وقبل حدوث الفعل الضار، وي ا ساليب تعويض يقة أن أقا

ومن خال ما سيتم التعرض إليه ي الباب  الثاي من هذا  -رأيي-البيئية،   حسب  ر اضر اأ
ال  إ ما   البحث،  هي متعددة وا تقتصر  فقط ي اإصاح  العي الذي يتضمن إعادة ا

ماية  الق صورا  من حيث ا عله تعريفا ضيقا  و ه.كان عليه سالفا ، ما   انونية  للمتضررين م

ااها، حيث   اصر البيئة  وتعدد  تلف باختاف  ع اك تعاريف أخرى متعددة  ه
ووي باعتبار  ضررا  ووي وال جاء فيها  أن التلوث  ال اك أضرارا بيئية نامة  عن التلوث ال ه

سارة ي ضرر شخصي  أو خ أيبيئيا  هو الضرر الذي يؤدي إ خسائر ي اأرواح  أو 

                                                           

G.J. Martin. Réflexions sur  la de finition du dommage à l'environnement, op cit- 

page 118-119-1 
ماية القانونية للبيئة البحمال   د/ -2 دري،مدين،  ا شر والتوزيع طبعة  رية من التلوث بالزيت، اإسك ديدة، لل امعية ا الدار ا

 ، ص 
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واص  اإشعاعية والسامة وامتفجرة،  اممتلكات  أية  أوأو ضرر يلحق  ها ويكون ناشئا  عن ا
ها. ة ع ا ووية ال واة  والفضات امشعة أو امواد ال  1خواص  خطرة متعلقة بال

ة  عن استغال الفضاء فقد جاء بشأها تعريف مفاد ذلك   ا سبة لأنشطة ال أما بال
سمانية أو إضعاف  آخر للصحة أو اإضرار الضر  ياة أو اإصابة ا ر الذي يؤدي إ فقدان ا

كومية. ظمات ا  2أو ام

اصة مس واحتياطا قد ا  شخصي،رر ض عله غر مهذا الضرر اأماك ا قابل ا 
 عاقة سببية. صعوبة إقامةي العديد من اجاات، بسبب  إصاح والتعويض

وانب تلف التعاري إن ا فردال تشرك  فيها  اك  خصوصيات ي ها  ف  توحي بأن ه
إ واعد العامة،  لذلك مكن التوصل الضرر البيئي دون غر من اأضرار  امتعارف عليها ي الق

وانب  وي نفس تلف  هذ ا صائص ال يتسم وضع تعريف يشمل  ها  الوقت يتضمن  ا
رى ي الباب الثاي من هذا البحث  أالضرر البيئي ، وهذ ا دد  مقتضاها، كما  س خرة ال 

 من خال دراسة دور القاضي  وسلطاته ي تعويض الضرر البيئي.

عكس على  ااها  وي فالضرر البيئي هو الضرر الذي يصيب  اموارد البيئية مختلف 
وله  ر،  فهو ضرر مستقل بذاته اأشخاص  ومتلكاهم بسبب الطبيعة اانتشارية هذا الضر 

عله صعب   العديد من اجاات. اإصاح يخصوصيات خاصة، 

عن مفهوم الضرر البيئي من  استكمال حديثيمن باب أو  التعريف أرىوعلى غرار هذا 
ومعرفة مدى إمكانية توافر شروط امطالبة القضائية لتعويضه،  الضرر،هذا  ديد خصائصخال 

                                                           
شر العلمي للمطابع  ، قانون ماية البيئة،أمد عبد الكرم سامة د/  -1 ية وااتفاقية ال ليلية وتأصيلية ي اأنظمة الوط  دراسة 

 ،  ، ص جامعة املك سعود، الطبعة اأو
 أمد عبد الكرم  سامة،  قانون ماية البيئة ، مرجع سابق، ص د/  -2
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 miche.Prieur etوعلى رأسهمالروفيسور وهو ما جعل العديد من فقهاء القانون الفرنسي 

gille. J .martin .تلف جوانبه الص الصعب اإحاطة به من   يصفونه  بالضرر ا

صوصيات عله ضرر مستقل بذاته وال تطرح   وعلى غرارها أتساءل  ما هي هذ ا ال 
صائص امتعارف عليها ي  صعوبات على القاضي لتعويض  هذا الضرر أو هل هي نفس ا
تعرض إليه من خال  القواعد العامة؟  وهي أن يكون ضررا شخصيا مباشرا ومؤكدا  وهذا ما س

 امطلب الثاي.

ي لبي لضرر  لثاني: خصائص  ب   لمط
ة، حيث وصل بالفقهاء  إ حد إذا كان ا لضرر للبيئي  كما سبق الذكر  صياغات متباي

طاق، نالتمييز بن الضرر البيئي وضرر الضرر البيئي  ديد من حيث  الطبيعة وال ظرا لصعوبة  
تلف عن الضرر  عله ضررا ذا طبيعة  خاصة،   صائص   ملة من ا فإن هذا الضرر  يتميز 

القواعد  العامة للمسؤولية امدنية،  وبالرجوع إ هذ القواعد  فإن الضرر الذي امتعارف عليه ي 
ددة  وهي  يكون ضرر مباشرا  وشخصيا  أنيقبل التعويض  ا بد أن تتوافر فيه خصائص  

ال من امتضرر  ذاتيا  أي مس حقوقه  ي شخصه  أو  ومؤكدا،  فيكون الضرر شخصيا  حيث ي
ه ال اكتسبها بطريقة قانونية ومشروعة أو أن يتعلق  مركز ا يؤثر ي نفسه،  أنما  أو مصا

ق ي التعويض يؤول  إ ذمته امالية ال الة  فإن ا سارة  من جراء الضرر. وي هذ ا  قتها ا

يث يكون   شأ  مباشرة  عن الفعل الضار  إن الضرر امباشر  هو ذلك الضرر  الذي ي
دوث الضرر  ولوا ما  وقع الضرر وبالتا  يكون بن الفعل   وقوع الفعل  شرطا ازما  

الضرر يكون غر  أني حن  1ونتيجته رابطة مباشرة تصل  إ حد تعبر البعض  اأثر مصدر
ديد كلما تداخلت اأسباب  مع الفعل اأصلي  أو تتابعت ي نطاقه   ما يصعب  مباشر  حي

                                                           
قيبد/ 1 امعية، ، عاطف ال شورات عويدات، بروت ديوان امطبوعات ا اشئة عن الفعل الشخصي، م ظرية العامة للمسؤولية ال ال

زائر  -، ص الطبعة الثالثة،  ،ا
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تائج بعد أثر اأولالواقعي أو تعا ما  يصعب تعويضه، ومن جهة أخرى ، ابد أن يكون  1قبت ال
اصر  ضررا  حاا مع  إذا وقع ااعتداء  على شخص و أحدثت  فيه ضررا  اكتملت ع

ققا. اصية الثالثة للضرر القابل للتعويض هو أن يكون  مؤكدا و هائية، وا  ال

عله  يتميز  عن   ي حن برجوعي إ الضرر البيئي  صائص  فرد  فإن هذا اأخر  ي
اصة  واحاطة به سواء من حيث  الضرر امتعارف عليه ي القواعد العامة وهذا راجع للظروف ا
مصدر أو من حيث اأشخاص  امسؤولن عن وقوعه ، لذلك  أرى التعرف على خصائص هذا 

 الضرر.

 اأولى( أوا:  ضرر غير شخصي ) ضرر عيي بالدرجة

يوية للبيئة وهو    يوية  وغر ا مادام  أن الضرر البيئي هو ضرر يصيب  اموارد ا
ما  نتكلم عن عبارة عن ضرر  يصيب بصفة مباشرة  اموارد  ، أنه حي البيئية،  وهو ضرر عي

 يعد  الضرر البيئي، فإن البيئة  هي الضحية هذا الضرر  بالدرجة اأو ، فهو هذا التفسر ا
، ضررا  شخصيا  من الوهلة اأو ، فهو هذا التفسر ا يعد ضررا  شخصيا  من الوهلة اأو

ق  ي التعويض يؤول  من حيث  اأصل   وإذا سلمت  باعتبار ضرر عي ا شخصي، فإن ا
قيقة القانونية امسلم  ها أن  البيئة ا تعد شخصا  إ امتضرر  وهو البيئة، وي الواقع أن  ا

عل  ا الذي ميز بن الضرر  البيئي وضرر الضرر البيئي. أميلقانونيا،  ما   2إ التسليم باا

صابه الضرر عن طريق احيط  الذي أ  وباأموالهو ضرر يلحق  باأشخاص  اأخرفهذا 
ويعزز هذا الرأي  قضية  جزيرة كورسيكا ال أقامت مقتضاها إحدى الشركات اإيطالية بإلقاء 
لفات سامة ي عرض البحر الذي يطل على جزيرة كورسيكا وكان أن نتاج عن ذلك  تلوث 

زيرة كورسيكا وعلي ه فالتلوث الزائد  ري  ليس فقط بأعا  البحار وإما أيضا  ي اميا اإقليمية 
                                                           

قيب، امرجع السابق، ص د/ 1  عاطف ال
صور، امرجع السابق، ص د/ 2 مد م د   أ
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أدى إ عرقلة  اممارسة الطبيعية للصيد،  فالضرر البيئي هو ضرر التلوث وهو عبارة عن ضرر 
،  وهو  اتج  عن الضرر اأول  والذي أدى  إ اإعي قال  من قيمة اممتلكات ذلك  الضرر ال

بارة  عن ضرر ال تقع علىشاطئ البحر  وهروب السائحن  وضياع رزق الصيادين وهو ع
 شخصي.

إا أن مة صعوبات تثار بشأن هذا التمييز ، فالتعويض عن الضرر البيئي مفهومه  الف  والدقيق 
ا يؤول  إ اأشخاص أنه ليس  تعويضا عن ضرر شخصي،  وأنه ضرر عي يصيب اموارد 

ما التعويض عن ضرر الضرر البيئي فإنه يؤول  إ اأشخاص أ نه  تعويض عن ضرر البيئية بي
 شخصي مفهومه التقليدي.

وعن من الضرر،  ص هذا التمييز  بن كا ال بداية  إبداء بعض التفاصيل  واماحظات  فيما 
اصر الطبيعية  موعة الع ، باعتبارها  اك  ضرر بيئي يصيب البيئة بالدرجة اأو فعا ه

اعية ال مارس فيها  اإنسانية وهي تشك موعة  من العوامل  والظروف ال تساعد وااصط ل 
ياة،  وعليه فإن هذا الوسط   ات اأخرى على ااستمرار ا ي البشري  وغر من الكائ الكائن  ا
اعية، وهذ العوامل با شك  ا  يوية وااصط اصر  والعوامل الطبيعية  وا هو مزيد من الع

صر البشري، وعليه ف ي، تتكامل  إا بتدخل الع ردة ومستقلة عن الكائن ا البيئة  ليست 
ت  اك ضرر بيئي  يصيب اموارد البيئية وحدها وضرر الضرر البيئي  وإن ك وبالتا فالقول بأن ه

ا يؤدي  إ خلق العديد ثاسلم من ناحية وجود هذا التفسر، ومع ذلك فإنه قول غر مست ار وا
ظر  ي العدي اقضات  وإعادة ال د من امفاهيم تعد من امسلمات ، لذلك أرى أن كل ضرر من الت

ي باعتبار  جزء من مكونات البيئة ، رغم أنه  من  مس  البيئة فإنه  يصيب بالضرورة  الكائن ا
ه شخصي أن امساس  هذ امصادر يؤدي  اصر البيئة  ولك ناحية  أخرى هو ضرر عي مس ع

قوق أو  قوق  حق التمتع ببيئة سليمة إ امساس بالعديد من ا إعاقة مارستها ومن بن هذ ا
صوص الدستورية،  قوق امضمونة مقتضى  ال ق ي الصحة، فهي من ا ياة ، ا ونظيفة،  حق ا
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اك من يرى  1 جم   أنوه اأضرار  البيئية هي أضرار تلحق  باأشخاص واممتلكات  أضرارا ا ت
شاط الضار  يفسد أو يتلف اموارد البيئية، بالرجة   2بيئة،إا من خال ااعتداء على ال أن ال

بعثة  من  ة ام عكس بعد ذلك  على اإنسان  وعلى غر من اممتلكات، فاأدخ اأو  م ت
على اإنسان  اأخرهذا  انعكاسامصانع  أو تفريغ  امواد السامة هو مثابة  ضرر بيئي ، لكن 

شقه واماء  الذي يستهلكه يؤدي إ اإضرار بصحته،  وإصابته  من خال  اهواء الذي يست
فسية كالربو والسل  باأمراض لد وهو يعد مثابة ضرر   الرئويالت فس وسرطان الرئة وا وصعوبة الت

.  شخصي يرتب على ضرر عي

اك من الفقه يرى  أن الضرر  البيئي ا مك ن  ي أية حال من اأحوال  أن يكون وه
ق ل ا وهو من اأشياء  ال ا تعود  3ضررا شخصيا  أن الشيء الذي يصيبه  الضرر هو 
اك ضرر مس  ا أنه إملكيتها لشخص معن،  فهو بالتا ا يعتر  ضررا شخصي ذا كان  ه

تهي لك يسبب ضررا لشخص ما فهو  بالتا ا مكنذاموارد الطبيعية و  إ امطالبة  أن ي
اك  ص الضرر  البيئي فهي أن يكون  ه القضائية، أنه ا دعوى بدون مصلحة، وامصلحة فيما 

ا اك ا أيضا يرى أن الضرر البيئي  هو اعتداء  على  4ضرر شخصي ترتب عن هذا اإعتداء وه
ظام البيئي، ما دام  كذلك  فهو ا يعطي اصر امكونة  لل ق ي التعويض   موع  الع أنه ا  ا

تهي  ل اختاف  فقهي كبر مفاد ي صعوبة  إ ضرر يصيب  شخص معن  بذاته ما جعله  
 التعرف  على ضحية الضرر.

تلف  هذ  اآراء الفقهية ، أنه ا دعوى بدون مصلحة، نصل من خال عرض 
جوهري  وهو شرطاشرة أي ا بد من وجود ضرر شخصي أن تكون  شخصية مب وامصلحة ا بد

اك ضررا بيئيا إا أنه  غر كاف لتمكن  أي شخص من  للمطالبة القضائية، وعليه فقد يكون  ه
                                                           

 أكتوبر  صادرة ي  ، ج، ر عدد نوفمر  ، استفتاء من دستور  -أنظر امواد  -1
 مرجع سابق، ص سامة قانون ماية البيئة، د/ عبد الكرم،  -2

3
- source marcel op cit page 382-383 

4
- D. Michel prieur- Droit de l'environnement op- cit 
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ا إ ضرورة رفع  الدعوى القضائية،  ما م التسليم بأن الضرر  مسه ضررا شخصيا، ما يؤدي ب
اصر  الشخصي،الضرر م يثبت ائما قابا للتعويض ما البيئي ا يكون د مع أن تضرر هذ الع

ا إ تساؤل آخر وهو كمضرار تلحق باأشخاص  أيؤدي إ  يل ا أن شرط وجود ضرر شخصي 
ديد  من اجل إصاح الضرر  ومن ما لرفع الدعوى القضائية شخاص ال ها  الصفة اأضرورة 

ه  من خال   الثاي من البحث. الفصلسأجيب ع

هات القضائية  فمن خال إطاعي  على اإأما  ص موقف ا جتهاد  القضائي ي فيما 
اك أحكام  وقرارات قضائية  تفيد بأن القضاء الفرنسي  ي البداية  قد أخذ موقفا  هذا اجال  فه

كمة  وجود ضرر  شخصي ح  يتم التعويض، ففي قرار صادرحاما  بشأن ضرورة   عن 
قض  الفرنسية   ضررا شخصيا وهو قرار صادر عن الضرر إا إذا كان  م يقبل القضاة  تعويضال

ائيةالغرفة  تقبل الدعوى ال حركتها ماعة من وعليه م  1957/ 28/02بتاريخ   ا
اد  اأشخاص للصيد على امستوى احلي وهذا ي إطار الدعوى ال رفعتها  الفيدراوهي اا

قت  Elevins التعويض إعادة إحياء هر للمطالبة بإصاح الضرر و  نظرا للخسارة ال 
هر استمر لفرة  جة أن هذا الضرر البيئي ا يعتر شخصيا رغم أن ال الصيادين بسبب التلوث 

 1متدة أقل إدرارا للثروة السمكية.

لكن بعد صدور تشريعات ماية البيئة وعلى رأسها قانون ماية البيئة والطبيعة قانون 
معيات الدفاع عن  فايات، قانون إصاح التعمر فقد أعطت حق التقاضي  التخلص  من ال
هات  القضائية تصر على  اك ضرر أصاب الوسط البيئي وم تعد ا البيئة ي حالة ما إذا كان ه
ضرورة  توافر شرط الضرر الشخصي، لكن بعد ذلك أصدر القضاء الفرنسي مرة أخرى قرارا رفض 

ق الدعوى ال الذين  اأشخاص رفعتها معية ماية البيئة بسبب عدم  وجود ضرر شخصي 
قض ي  كمة  ال معية، وهذا ي قرار صادر  عن  وقد علق احد  1971،2نوفمر  30مثلهم ا

                                                           
1 - D/ Marcel source op cit page  383 
2
- D/ Marcel source op cit page  383 
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على ضرورة توسيع   على هذا القرار مؤكدا  P/Girod فقهاء القانون الفرنسي وهو الروفيسور 
ن.حق التقاضي ي إطا  1ر  احافظة على البيئة أن هذ امارد ها عاقة مصلحة امواط

على انتهاء العديد من القضايا  أسفرم تراجعت احاكم عن هذا الوقف الصارم الذي 
برفض دعاوي التعويض بسبب عدم وجود الضرر الشخصي، فأصدر القضاء الفرنسي العديد من 
اك ضررا  ريك الدعاوى  القضائية ح وإن م يكن ه معيات  ي  القرارات كرس فيها حق ا

القضاء وهذا ما شخصيا يكفي أن مس هذ اأضرار مصا ماعية  ح تقبل الدعوى أمام 
قض الفرنسية ي قرار ها صادر ي  كمة ال ته  ي دعوى حركتها البلدية  05/02/1985تب

ما إقليمها اأماكبسبب ااعتداء على  ماعية والضرر الذي تسبب ي امساس بالطابع ا  2ا
لس الدولة الفرنسي قضية  تتعلق بالتعويض عن اأضرار ال مست اآثار فة   وقبل  اطق امص وام

اك حركتها البلدية حيث  اك ضررا بيئيا يتطلب التعويض مع العلم أن ليس ه قرر القضاء  أن ه
 3أضرارا شخصية.

هت  02/11/1989قرار صادر ي ومقتضى  اف بروكسل ا كمة استئ الذي أصدرته 
لقرار أنه ح  وإن م صاح الضرر البيئي وصرحت احكمة ي هذا ا7إ أن الدعوى  ترمي إ إ

اصرها  تلف ع ق ي البيئة ي  اك ضررا أصاب ا اك ضررا شخصيا، فيكفي أن يكون ه يكن ه
 4باعتبارها من اأموال امشركة.

سبق وان ذكرت  أن الفقه والقضاء ميز بن كل من الضرر امباشر وغر امباشر، فالضرر 
دوث الضرر،  شأ عن الفعل الضار حيث يكون وقوع الفعل  شرطا ازما  امباشر هو الذي ي
ما الضرر غر امباشر  هو أن الضرر ا يتصل  بصفة مباشرة  مع الفعل  حيث تتداخل عوامل  بي

                                                           
1
- D/ Marcel source op cit page  383 

2
- Jean François Neuray- Droit de l'environnement op- cit page 586.  

3 - Jean François Neuray- op cit page 589 
4
- JEAN FRAN9OIS NEURAY- OP- CIT, P 589 
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تيجة ، وامستقر عليه  هو أن الضرر  ا يكون قابا للتعويض إا إذا كان  أخرى بن الفعل وال
زائري،  ا امشرع ا غر ويتجه البعض  إ القول بأن الضرر  1ضررا مباشرا  وهو اموقف الذي تب

يتوخا مباشر وهو الذي ا يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء باالتزام والذي ا يستطيع امضرور أن 
 2ببذل جهد معقول.

وعليه فإن الفقه والقضاء أمعا على أن الضرر الذي يستحق التعويض قانونا هو الضرر 
 امباشر.

الضرر البيئي بطبيعته وخصوصياته امميزة جعلت من الصعب توافر خاصية الضرر  أنإا )
ولوجي امباشر، ذلك أن الضرر البيئي  تتحكم فيه عدة عوامل وعلى رأسها مقتضي ات التطور التك

تلف اأنشطة البشرية ال تعد نتاجا لتطور علمي  يع، وامواد امستخدمة ي  وتطور التص
ولوجي متزايدين ومتواصلن، ضف إ ذلك تعدد مصادر الضرر البيئي  وتعدد تداخل العوامل  تك

ه: هل الضرر الب هائية للعمل الضار وم تيجة ال يئي  هو ضرر مباشر أو ال تؤدي إ وقوع ال
صول على تعويض مع  اصيتن فهل كاما  يسمح با ضرر غر مباشر ؟ وإذا سلمت بإحدى ا
مع بأنه ا  صول على تعويض مع العلم أن القضاء  مع بأنه يسمح با العم أن القضاء 

والضرر فإنه  تعويض إا على  الضرر امباشر، وحيثما انتهت عاقة السببية امباشرة بن الفعل
صول على التعويض مقابل الضرر  .(يستحيل ا

ديد طبيعة الضرر البيئي هل هو ضرر مباشر أو أنه ضرر غر  بداية ا بد من 
اك من يرى أن الضرر البيئي هو ضرر غر مباشر كونه  مباشر؟إجابة على هذا التساؤل : ه

تقل إ اأشخاص  ا  3وعليه يستحيل تعويضه،يصيب اأوساط الطبيعية بداية م ي ويؤيد ا

                                                           
1
-  JEAN FRAN9OIS NEURAY- Droit de l'environment op- cit p, 590 

امعية، د/ 2  ، ص الطبعة الثالثة، علي علي سليمان، دراسات ي امسؤولية امدنية، ديوان امطبوعات ا
3 - D/ Source Marcel op- cit, p 383 
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عله هذ  اص ما  آخر يعتر الضرر البيئي ضررا مس اموارد الطبيعية والبيئية غر قابلة للتملك ا
اصية غر قابل للتعويض ما دام أنه م يتسبب ي ضرر مباشر وشخصي لأفراد.  1ا

ال العاقات الدولية فما هو معلوم  لبيئية ا تلحق اأشخاص بصفاهم، اأضرار ا أنأما 
يوية والطبيعية  مس بصفةبل أها  عامة كل شخص موجود على إقليم الدولة وتصيب كل اموارد ا

(، ورغم عدم وجود الضرر امباشر أحيانا فإن  قوات....ا اموجودة على إقليمها )عقارات، م
ريك دعوى امسؤولية  ق  ي  شطة الضارة بالبيئة، نالدولية عن اأالدولة تضطر، بل وها ا

قت  اك من يتجه إ القول بأنه إذا كانت تلك اأضرار قد  واختلفت اآراء هذا الشأن فه
قت تلك الدولة بطريق  بيا فإها تعتر قد  بشخص يقيم على إقليم الدولة ح  ولو كان أج

ريك الدعوى القضا ا آخر مباشر وها مصلحة شخصية  ومباشرة ي  اك إ ئية، ي حن ه
ية باإقليم دعوى امسؤولية   ما ترفع الدولة امع الة  حي ذهب إ التأكيد على أنه ي هذ ا
سيتها أي أن  قيقي وامباشر هو شخص قد ا يتمتع  لتعويض الضرر وح وإن كان امضرور ا

ق ها، فإن العديد من الفقهاء و  اك ضرر غر مباشر قد  رجال القانون يؤكدون عل أن الضرر ه
له مصدر  متعدد وان وجود هو نتيجة لتداخل عدة عوامل ما يصعب معه اعتماد عاقة  البيئي

تيجة.  2السببية امباشرة بن الفعل وال

ديد مدى اعتبار  إن ما يهم من هذ اآراء هو أن هذا ااختاف دليل على صعوبة 
أم أنه ضرر غر مباشر إا أن من الفقهاء  من يسلم بأن ا تعويض إا  الضرر البيئي  ضررا مباشرا

على الضرر  البيئي امباشر أي مفهوم امخالفة أن الضرر البيئي غر امباشر  غر قابل للتعويض  
وعليه فإن ذاتية واستقالية الضرر البيئي هو أنه ضرر غر مباشر أنه يتعدى  اأضرار باموارد 

                                                           
1-JEAN FRAN9OIS NEURAY- Droit de l'environment op- cit p,  
2  - Jean yves- chérot- op-cit, p121 
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ليصيب بالتا اأشخاص ومتلكاهم، لذلك  دعم هذا الرأي ااجتهاد القضائي الفرنسي  الطبيعية
 1الذي أقر بأا تعويض إا على الضرر امباشر.

ويؤكد جانب آخر من الفقه على أن الضرر البيئي الذي يقتضي التعويض ا بد أن يكون 
 2شخصيا ومؤكدا ومباشرا.

ص الضرر البيئي فإنه من خصائصه الذاتية وامميزة هو أنه ضرر غر مباشر  وعليه فيما 
ا أعود إ تعويض للضرر البيئي وتعرجي على اآراء الفقهية ال توصلت إ حد التمييز بن  وه

صوصيات الضرر البيئي؟  الضرر البيئي وضرر الضرر البيئي، فما عاقة هذا التعريف 

لطبيعة الذاتية هذا الضرر، فالضرر البيئي مر أن التمييز بن الضرر البيئي هو راجع إ ا
اك ي هذ امرحلة  ضرر وهو على حد تعبر  مرحلتن: ضرر يصيب ي البداية اموارد البيئية، فه

عكس بعد ذلك على اممتلكات واأشخاص  Dommage pure الفقهاء ضرر خالص ، لي
اعية ال مارس  نشاطات مسببة أضرار  ا بيئية، فمشكلة إفراز امواد املوثة  كتلك الوحدات الص

والغازات السامة هي أضرار بيئية أها تؤدي إ تلويث وإفساد البيئة، ي حن أن اإصابة 
اعية تعد مثابة ضرر الضرر  باأمراض سبة  للمجاورين هذ الوحدات الص فسية وغرها بال الت

ليلي هذا الرأي أن الضرر البيئي البيئي، أي انعكاس الضرر البيئي على اأشخاص، وم ن خال 
اصر  البيئية، ي حن  أن  هو الضرر امباشر أنه ضرر خالص أصاب  مباشرة اموارد الطبيعية والع

همانعكاسه على متلكات اأفراد  وصحتهم يعد مثابة الضرر غر امباشر، ومن الصعب  وأم
زم  بأن الفعل اأصلي امتعلق با اعتداء على اموارد البيئية وهو السبب امباشر للضرر، التأكيد وا

موعها  احيط البيئي وكذا تداخل العوامل امؤدية  ظر إ تعقد العاقات ال تشكل ي  وهذا بال
 بالضرورة إ تطور الضرر البيئي.

                                                           
1 -  Jean yves- chérot- op-cit, p121 
2 - Jean gilles jean martin –op- cit p, 115-116 



 الفصل اأول:                                                                    أثر التلوث البيئي

 

 
23 

دير باإشارة أن غالبية ااجتهاد  القضائي تتجه  إ رفض تعويض اأضرار ال  وا
ترتب  عن الضرر امباشر  وعليه فهو  برفض تعويض اأضرار ااقتصادية وهذا مقارنتها  مع 
سارات امتتابعة وتلك اأضرار ال تعتر نتيجة طبيعية ومباشرة للفعل اأصلي  اأضرار وا

 1امتسبب للضرر.

د أ القضاء  ط الفاصل  ولإشارة، ففي الوايات امتحدة اأمريكية  يأخذ بقاعدة ا
ومفاد هذ اأخرة عدم السماح بتعويض ضرر ما إا إذا ارتبط هذا الضرر بضرر مادي وملكية 
اتج  الشخص امضرور وهي قاعدة أقرها احكمة العليا اأمريكية بأنه ا تعويض إا على الضرر ال

 Rebiens Dry Docle and pepair.2 مباشرة عن الفعل الضار وهي قضية 

وي قضية أخرى وفضت احكمة العليا اأمريكية أيضا التعويض عن اأضرار ااقتصادية 
فس القاعدة وهي قضية  روج   تصادمحيث وقع  Lestbank تطبيقا ل د مر ا تن  ع بن سفي

تن امتصادمتن  ما من خليج هر اميسيسيي  إذ تسربت مواد كيميائية خطرة  من إحدى ا لسفي
اء إ إغاق اممر مدة ثاث أسابيع متتالية أسفرت على حدوث أضرار  اضطر سلطات امي

اأضرار بسبب عدم وجود رابطة بن الفعل اقتصادية كبرة ورفضت معها احكمة تعويض هذ 
اء مطالبات التعويض ال تقدم ها الصيادون اح تيجة باستث سائر  الضار وال ة نتيجة ا رفون للمه

 3ال أصابتهم.

                                                           
ماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت  جال وفاءد/ 1 شر ،مدين، ا ديدة لل امعية ا درية ،الدار ا طبعة  ،اإسك

 ، ص 
اء فرة الصيانة، وقد  -2 تتلخص وقائع هذ القضية ي أن شركة إصاح السفن قد تسببت بإماها ي حصول ضرر إحدى السفن أث

ة ،  سارة رفع مستأجر السفي ة الذي عطل اانتفاع ها وامطالبة با دعوى امطالبة القضائية بإصاح اأضرار نتيجة إصابة السفي
مدين ،  ااقتصادية وفوات الربح فحكمت احكمة بعدم وجود  مصلحة مباشرة ي الدعوى مزيد من اإيضاح. أنظر جال وفاء 

 مرجع سابق، ص 
مدين، مرجع سابق، د/ 3  ص وفاء 
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ص هذ اميزة ال يتسم ها الضرر  ما مكن  أن أتوصل غليه ي هاية امطاف فيما 
ال من إمكانية امطالبة  البيئي  هو أن ااتفاق  على أن الضرر البيئي يعد ضررا غر مباشرا  ا ي

يئي هو العامل الذي تسبب ي حدوث العديد من القضائية بتعويضها خصوصا  إذا كان الضرر الب
اأضرار باأشخاص  ومتلكاهم وهذا طبعا نتيجة كون الضرر البيئي ضررا متطورا  تتعدد فيه 
ظة نشوء حق امطالبة بالتعويض  تيجة ، وهو ضرر قابل للزيادة بن  العوامل  ال تؤدي إ ال

ا تط كم، وه رح مسألة  مدى إمكانية تعويض اأضرار  امتطورة عن الضرر، وبن تاريخ صدور ا
د ذاته، لكون أن آثار الضرر البيئي من امؤكد زيادها مستقبا كاأضرار  ص الضرر البيئي  فيما 

ة  ا ة عن تسرب ال ا الزيوت وامواد البرولية ، وتلوث البيئة  عن اإنفجارات الذرية واأضرار ال
ديد الضرر  البيئي أنه يتطور بسرعة وتتزايد  معه درجة الضرر البحرية، فاأمر يصعب ي  اعدام 

كم لذلك فليس من العدل بقاء الضرر البيئي دون تعويض نتيجة امطالبة القضائية،  صدور ا
هت بعض  نتيجة تطور وتداخل العديد من العوامل ال تساهم ي إحداثه الضرر، كذلك ا

ادا تشريعات الدول العربية  اي ي القانون امدي امعروف بقانون اموجبات است ها التشريع اللب وم
إ تكريس قاعدة مبدأ التعويض عن الضرر غر امباشر ووضعت له شرطا وهو أن  134للمادة 

رغم انه ي نظري يعد شرطا غر كاي لتحديد اأضرار غر 1يكون متصا واضحا بالفعل الضار.
 امباشرة.

زائري و أول مرة يشر إ اأضرار غر امباشرة ي قانون ماية البيئة  إا أن) امشرع ا
ة  زائري  2003لس اك تطور ملحوظ ي سياسة التشريع ا ص اأضرار البيئية، وعليه فه فيما 

ها ي القانون امدي وهو  صوص ع الذي ا يعرف إا بالضرر امباشر من خال القواعد العامة ام
معيات الدفاع عن البيئة حق التعويض عن 03/10من القانون  37ما للمادة  ، حيث أعطى 

                                                           
قيب، مرجع سابق، ص د/ 1  عاطف ال
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ماعية ال مثل  اأضرار امباشرة و اإطار امعيشي غر امباشرة ال تصيب قاعدة امصا ا
 (لأشخاص.

ديد أم أنه يقودنا إ  ص يعد قاعدة شاذة  ي قانون ماية البيئة ا تطبيق  فهل هذا ال
زائري من خال  تاج  هام وهو أن امشرع  ا اص يقيد العام، وبالتا أصل إ است قاعدة أن ا
اصة للضرر البيئي وخاصيته غر امباشرة  فراح يعرف بضرورة تعويض  هذا القانون أدرك الطبيعة ا

اممثل القانوي هذ هذ اأضرار عن طريق معيات الدفاع عن البيئة ال تعتر على حد تعبر 
 امصا امشركة.

ديد الضرر القابل للتعويض يضطري إ التعرض إ خاصية   إن هذا التحليل  وصعوبة 
أخرى ها عاقة وثيقة باعتبار الضرر البيئي غر مباشر وهي تكمن ي الطابع اانتشاري للضرر 

 البيئي.

ديد خصائ إن اهدف ص الضرر البيئي هو معرفة مدى استقالية ال يتمتع ها هذا من 
الضرر من جهة، مقارنة بالضرر امتعارف عليه ي القواعد العامة؟ ومدى اعتبار نوع جديد من 
أنواع  الضرر من جهة ثانية، وما هي الصعوبات ال يتلقاها القاضي ي تقدير للتعويض عن هذا 

 لتعويض؟الضرر  ومدى إمكانية هذا ا

 ثالثا: ضرر ذو طابع انتشاري

من امعلوم أن الضرر الذي يصيب اإنسان ي جسمه أو ي ماله أو ي عواطفه ومشاعر 
دد  دد من حيث نطاقه وأبعاد  فإذا كان الضرر أصاب  امع ي جسمه  فهو ضرر  هو ضرر 

قولة، فإنه أسم امضرور، وإذا أصاب اأموال وا يضا يتحدد بتلك  أماك العقارية  كانت أو م
وية  فإنه  ية، وإذا كان الضرر ذو طبيعة  مع يضا يتحدد  بعواطف ومشاعر  ذلك أاأموال امع

اف هذا التوضيح  فإن الضرر البيئي   ددا ، إا  اات ا يكون الضرر  الشخص، وي كل ا
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انب، ذلك  ااها  أوسع نطاق له ما ميز  من هذا ا تلف  أن الضرر  الذي يصيب البيئة ي 
امخاطر البيئية تتعدى من حيث مداها  إقليم  أنمن حيث الزمان وامكان، والدليل على ذلك 

ماية  القانونية من اأضرار البيئية م تعد مقصورة فقط على التشريعات  الدولة الواحدة، وح ا
اذ اإجراءات احلية للدول فأصبحت الدو  ل تتحرك  باسم امصلحة وامصر امشرك  من اجل ا

البيئية وطابعها اانتشاري وذلك مقتضى امؤمرات  وااتفاقيات  الضرورية  للحد من آثار اأضرار
الدولية بسبب تعدد مصادر الضرر البيئي،  فقد يكون هذا اأخر ناتج  عن ظاهرة التلوث  الذي 

ر مصادر الضرر البيئي، ذلك أن اغلب اأنواع اأخرى للضرر البيئي هي نتيجة يعد مثابة  أخط
اك أضرار بيئية أخرى  ها أيضا الطابع اانتشاري من ذلك ظاهرة  حتمية للتلوث البيئي، وه
ات أد ها  ي  ه أحد العلماء  ي تصر ووية وي هذا الصدد أشر إ ما  عر ع اأضرار ال

ضف  1إطاق صاروخ واحد إ الفضاء  الكوي يدمر مليون طن من اأوزون،  أن 1992أفريل 
ووي محطة  تشرنوبيل ي مال غرب  ووي كامفاعل ال امة عن امفاعل ال إ ذلك اانفجارات ال

اس من مساحات واسعة ، وقد  32إ وفاة  أدىأوكرانيا الذي  ال وإخاء  ال شخصا  ي ا
ه  هيئة الص أن آثار اإشعاع امتدت  إ  1986حة العامية ي تقرير ها صادر ي ماي عرت ع

ادث  ووصلت إ فرنسا وأمانيا  بعد أربعة  دا والسويد بعد يومن  فقط من وقوع ا ل أجواء ف
مارس  09أيام فقط، ي حن انه ي موسكو فقد أكدت وزارة  الصحة ي تقرير  ها صادر ي 

اك ارت 1992 اتج عن  بأن ه فاع عدد امصابن بسرطان الغدة الدرقية بسبب الضرر البيئي ال
 2كارثة تشرنوبيل.

اعية  شآت الص وية ما تصدر باإضافة إ ذلك فإن ام أيضا تساهم ي تلويث البيئة ا
شآت  تقام على  من غازات وشوائب، فضا عن تلويث اجاري امائية ذلك أن اغلب هذ ام

                                                           
قيب، مرجع سابق، ص د/ 1  عاطف ال
 - ص،  نفس امرجع -2
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اعية ي ميا البحر  فتمتد هذ اأضرار إ شواطئ البح فاياها الص علها تلقي ب ار واأهار ما 
هرية.  نطاق واسع من البيئة البحرية أو ال

فايات وانتشارها يعد أيضا من أخطر   اتج عن إلقاء ال دير باإضافة أن الضرر ال وا
ووي واإشعاعي.  اأضرار البيئية فضا عن الضرر ال

ديد نطاقه امكاي كما  أوسعإن الضرر البيئي هو ضرر متد إ ) دود فا مكن  ا
عله صعب التقدير من طرف احاكم امختصة  ة، وهو ما  ية معي ديد بفرة زم ذكرت وا مكن 

ازعات التعويض.  (ي م

ديد التعويض من طرف القا ضي كيف إن امعام الكرى للضرر البيئي تظهر ي صعوبة 
ديد  يتم تقدير هذا التعويض والضرر البيئي ي تطور مستمر، وكذلك يطرح مسألة صعوبة 
تيجة  بعد فرة طويلة  من وقوع الفعل  اأشخاص امسؤولن عن هذا الضرر ا سيما إذا ظهرت ال

ديد  يا ، ما يطرح مسألة  مقدار الضار، وا شك أن نتائج الفعل الضار تبدأ  ي الظهور تدر
ية قد ااحتمالير الضرر امستقبلي  والضر  و التفاقم بعد فرة زم اهه  ومشكلة تغر الضرر وا

ص  الضرر البيئي امفاجئ  اك  من قال بضرورة التفرقة فيما  تكون قصرة أو متدة  لذلك ه
رى على   من السهل تقدير تاريخ  وقوعه ما يسهل -والضرر البيئي امستمر، فاأول كما س

كم بالتعويض  وهو تقدير بن تاريخ  حدوث الضرر إ تاريخ امطالبة القضائية، ي  القاضي ا
تاج  اك ما يعرف  ي نظر الفقهاء بالضر البيئي امستمر وهو الضرر الذي يقع  ولكن  حن أن ه

 إ فرة مستمرة ومتدة من اجل استكمال كافة آثار وانعكاساته.

دود  طابع انتشارييئي هو ضرر ذو إن الضرر الب) غرافية واحيث ى يعتد با بالفرة  ا
ية ما يتعلق بامطالبة القضائية بالتعويض خصوصا إذا  الصعوبات فيماعله يطرح العديد من  الزم

 (م تظهر آثار إا ي امستقبل.
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عله  طاق  ا مكن التحكم فيه  زمانا ومكانا  ما  صعب اإحاطة  به إنه ضرر واسع ال
تلف  من حيث  عله  ازعات التعويض  وهو ما  وتقدير  من طرف القاضي امختص  ي م
صائص العامة  للضرر وهو الضرر الشخصي  امباشر واحدد ، وقد متد  إ أن  خصائصه  عن ا

ادث  ما يؤدي إ خمس إقليم  الدو  رق أقاليم  الدول ل اأخرى اجاورة للدولة ال وقع فيها ا
ادث  ما يؤدي إ خرق قوانن دول  اأخرى وانتشار مواد   أخرىاجاورة للدولة  ال وقع فيها ا

صوص إ ظاهرة  التلوث الذي يعد  أهم  غر مرغوب فيها ي إقليم دولة أخرى،  وأشر هذا ا
 مظاهر خاصية  الطابع اانتشاري وااستمراري للضرر البيئي.

مية ااقتصادية  ظمة التعاون  والت ديد  OCDE إن م أكدت ي تعريف ها صعوبة  
دود حيث جاء ي هذا التعريف ما  غراي لذلك أطلقت عليه تسمية  التلوث عر ا نطاقه ا
دود  أي تلوث عمدي أو غر عمدي  الذي يكون مصدر أو أصله  يلي:" إن التلوث عر ا

ضع لاختصاص الوط لدولة وتكون له العضوي خاضعا أو موجود طقة  ا  كليا أو جزئيا ي م
ضع لاختصاص اإقليمي لدولة أخرى. طقة   1آثارا ي م

دود امرمة بتاريخ  وهو نفس التعريف أوردته اتفاقية امتعلقة بتلوث اهواء عر ا
طقة  أوبأنه التلوث الذي يكون مصدر  الطبيعي موجودا  كليا  13/11/1979 جزئيا  ي م

ضع لاختصاص الوط لدولة أخرى  وعلى مسافة يكون معها من غر اممكن التمييز بن ما 
موعة مصادر اانبعاث.  2تسهم به امصادر الفردية أو 

                                                           
فطي وماية البيئة البحريةد/ 1 معية امصرية  ،امد عبد الكرم سامة، التلوث ال لة القانون الدو الصادرة عن ا شور ي  مقال م

، العدد  ة  للقانون الدو  ، ص لس
 أمد عبد الكرم سامة، نفس امرجع السابق، نفس الصفحة. د/ 2
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ادث  الذي  ص الضرر البيئي الذي مس البيئة البحرية فاماحظ أنه قد يقع ا أما فيما 
ه تسرب أو  جم ع طقة البحر العا مثا، ي حن تقع نتيجة  عمدي  إلقاءي أو غر عمدي ي م

ه ي اميا اإقليمية أو على إقليم دولة أخرى. اتج ع ادث أو الضرر  ال  1ا

ا يطرح التساؤل حول اأضرار ال تعد قابلة للتعويض ، فهل يعتد مكان وقوع  وه
ادث أو يؤخذ بعن ااعتبار  ي مسألة التعويض  ادث  ا غراي الذي يصل إليه ا طاق ا ال

، ويرتب  فامعروف ي عرف القانون الدو بأنه ا تعويض عن اأضرار ال تقع  ي البحر العا
باتية امتواجدة ي البحر العا   عن ذلك يوانية  وال بأا تعويض وا مسؤولية عن فقدان الثروة ا

ضع لقواعد امسؤولية امدنية عن التلوث رغم  طقة ا  امتعلقة  1969اتفاقية  أنباعتبار هذ ام
،  بامسؤولية امدنية عن حاات التلوث  البحري قد امتدت لتشمل اأضرار الواقعة ي البحر العا

ازع القوانن وااختصاص القضائي، ما جعل  مع أها م تقدم حا عمليا للمشاكل امتعلقة بت
القضاء يكتفي مكان وقوع الضرر البيئي أن هذا يصطدم بأحد مبادئ القانون الدو  امعروفة 

 ، ضع  ي  والضر2رية  البحر العا العامة  تعويضه  للقواعدالبيئي  الذي يصيب البحر العا 
ية، ي حن أن  سارة  بعض اإتفاقيات الدولية تي القوانن الوط ص على أن ضرر التلوث يع ا

اتج عن تسرب أو إلقاء البرول عن  اقلة عن طريق التلوث ال دث خارج ال أو الضرر الذي 
اقلة شريطة  أن بقع الضرر على اإقليم ما ي ذلك البحر اإق ليمي أي العرة مكان وقوع ال

 3الضرر وليس مكان حدوث التسرب.

غراي أنه يعد  من أهم  وأخطر مظاهر  وا شك هذا اجال على ضرر التلوث ونطاقه ا
را وجوا   أكثرامتداد الضرر  البيئي من جهة، وهو  اات البيئة  انعكاس وخطورة  على كافة 

                                                           
مد  السيد أمد الفقي، امسؤولية امدنية عن د/ 1 امعية، طبعة ضرار التلوث بالزيت، امكتبة القانونيةأالسيد  ، دار امطبوعات ا

درية، ص   ، اإسك
مدين، نفس امرجع السابق، ص د/ 2  -جال وفاء 
 ، نفس امرجع، ص نمديجال وفاء د/ 3
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اك بعض  طقة إ أخرى بسبب ميا البحر وبرا، ضف إ ذلك أن ه تقل من م أنواع التلوث ي
تشرة بذلك إ نطاقات جغرافية واسعة.  أو بسبب الرياح أو اهواء م

 رابعا: ضرر متراخي )تدريجي(

إضافة إ اعتبار الضرر البيئي غر شخصي ي غالب اأحوال فإنه يعد من اأضرار 
ا  امراخية وهذا ظة  تتضح الذيخافا للضرر ا آثار فور حدوثه أو خال فرة وجيزة من 

 التسمم بسبب التعرض مختلف أنواع املوثات. وقوعه كحاات

إن من أهم خصائص الضرر  البيئي أنه  ضرر مراخي حيث ا تتضح آثار ي غالب 
ية طويلة  لذلك يطلق عليه  البعض تسمية الضرر الر  اات إا بعد فرة زم اكمي اأحيان وا

د تراكم امواد املوثة للبيئة تأي على شكل أمراض سرطانية أو أمراض   حيث يظهر الضرر ع
 1الفشل الكبدي وكذلك أمراض الكبد.

 

                                                           
يل درجة الدكتورا ي القانون امدد/ 1 طا، مرجع يوحيد عبد احسن قزاز، امسؤولية امدنية عن تلوث البيئة الزراعية، رسالة ل ، جامعة ط

 سابق، ص 
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لثاني ي :لفصل  ي ل و  ل دني في  ل ولي  س ل  قيا 
ت ةالعواقب )قةلامط( آنظمةالقانونيةمبدأامسؤوليةالصارمة ممعظ لقدتب  الضارةال معا

فع ولكن خطرة أنشطةن اعهتفادي نامك اك نكامجتمع،فقد لل ياذات  الشخص نبأ شعور ه
شاط ميقو  الذي الدو بغيه بطبيعت خطر ب اشئ فةلتك يتحمل نأ ي شاط ذاه نع الضررال  ال
.اجتمأو  الضحية الهتتحم نأ نم بداا   مأحكا مابن متميزة مكانة ذاامبدأه كماوجدع الدو

 لتعويض قةلامط امسؤولية مبدأ قدأخذت الدولية ااتفاقيات بلأغ نأدن ،أي الدو نالقانو 
امة رار ضآ  .البيئي وثلالت نع ال

ي ي ل و  ل لناج عن  دني  ل ولي  س لقانوني ل أساس  أول:  حث   ل
د أن رجال القانون  وفقهائه د دراسة مصادر االتزام  قد قسموا مصادر  االتزام إ  1ع

ت مصادر االتزام اإرادية العقد،  نوعن ما: مصادر إرادية ومصادر غر إرادية، وأدرجوا 
ت مسمى  مصادر االتزام الاإرادي القانون، والعمل غر امشروع،  فردة، وأدرجوا  واإرادة ام

تلف عن التصرف القانوي.واإثراء با سبب وال تعد من الوقائع القانونية ا  2ل 

ه ، فإذا سبب  ث ع إن العمل غر امشروع الذي يعد مصدرا لالتزام  هو ما سوف أ
 أنشخص ٓخر ضررا فإن هذا امضرور يستطيع أن يرجع  على من أصابه بالضرر بالتعويض أي 

ا امضرور  وهذ ام ا امضرور وهذ امسؤولية   سؤولية قد تكون  مسبب الضرر مسؤول  
ها  جر الضرر وكأنه م تكن   اي وإيامه، وقد تكون مدنية اهدف م ها معاقبة ا جزائية اهدف م

 هذ امسؤولية امدنية، وقد تكون عقدية  أو تقصرية.

ما أن موضوع  البحث هو امسؤولية امدنية ي نطاق قانون ماية البيئة، فإن مسؤولية  
ها وبن امسؤولية مسبب الضرر أو  مع بي التلوث للبيئة  ي مسؤولية مدنية  وإن كان باإمكان  ا

                                                           
مد قزاز، امرجع السابق، ص  د/1 سن   ا
ديدة، ص قسو دطارق إبراهيم ال د/2 امعية ا ماية البيئة ي ضوء التشريعات العربية امقارنة، الدرا ا ظام القانوي   ي.....، ال
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زائية، وهذا ما سوف نرا احقا، وهذ امسؤولية امدنية من اممكن  أن تكون عقدية  إذا ما  ا
توفرت  أركان هذ امسؤولية ، ولك فضلت البحث ي امسؤولية التقصرية كأساس للمسؤولية 

ال أضرار البيئة عادة  ا يكون ام ها، أنه ي  دنية  ي نطاق قانون ماية  البيئة لعدة أسباب م
مة عقد بن امضرور ومسبب الضرر، وبالتا حصول الضرر  ليس نتيجة لعدم االتزام، ولكن 

ع  من قيام مسؤولية  عقدية عن آضرار  ال تصيب البيئة هي مسؤولية تقصري ة، هذا ا م
فذلك مرد إ أن  امسؤولية التقصرية عامة ذات نطاق  أوسع وأمل  من امسؤولية العقدية ، 
يث أها تستوعب  صور تعدي اإنسان على البيئة  وخطورة هذا التعدي ، كما أن قواعد 

وز ااتفاق على التخفيف أو اإ ظام العام  وبالتا ا  عفاء امسؤولية  التقصرية  متصلة بال
ها، كما أن التعويض عن الضرر ي نطاق امسؤولية  التقصرية يشمل  الضرر  امباشر امتوقع   م
وغر امتوقع، ي حن يشمل التعويض ي امسؤولية العقدية الضرر امباشر امتوقع فقط، لذلك كان 

 1أمل وأوسع. تأسيس  امسؤولية امدنية عن آضرار ال تصيب البيئة،  مسؤولية تقصرية

ازعان حول أساس امسؤولية التقصرية بصفة عامة  اك نظريتن تت ومن امعلوم جدا  أن ه
ظرية الثانية؛ هي  طأ، وال ظرية الذاتية ال نقيم امسؤولية على أساس ا ، ال ظرية آو أا وهي: ال

مل ا ظرية اموضوعية ال تقيم امسؤولية على أساس الضرر )أو  دث ال لتبعةأ، لذلك سوف أ
ظريتن   وتطبيقاهما ي اجال البيئي، لذلك سأقسم هذا الفصل إ مبحثن: تباعا عن هاتن ال

ي. ي ل و  ل ولين عن  س يدي ل ق ل أسس  يق  أول:  تط ب  ط  ل
هي: الضرر ،  تقوم امسؤولية  امدنية التقصرية بشكل عام على ثاثة أركان 

طرالعاقة السببية بن  اف هو ي  2والضرر ا ب أن تتوفر ي امسؤولية إقامتها ، ولكن ا
ديد  أركان امسؤولية التقصرية  يتأثر إ حد  بعيد  التعرف على أساس هذ امسؤولية، ٓن 

ظرية الذاتية تقيم امسؤولية  على أساس بآساس الذي تقوم عليه،  طأ ، فهي تعد بسلوك فال ا

                                                           
ماية القانونية للبيئة البحرية، مرجع سابق، ص  /د 1 صور،  ا مد م مود   جال 
مد سليمان، دراسات ي امسؤولية امدنية، مرجع سابق، ص  /د2  علي 
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ضع  فسية و الته ال وية، أي  التعويضالرجل امسؤول  و ث حالة امسؤول  امع  أنفيها إ 
طأ سواء كان واجب اإثبات ، كما ي حالة امسؤولية   امسؤولية الشخصية تقوم على أساس ا

لية متو الرقابة، أو ا عن الفعل الشخصي، أو خطأ مفرض  يقبل إثبات العكس كما ي امسؤو 
 بقبل إثبات العكس كما ي امسؤولية حارس آشياء.

ظرية  ولكي نتعرف على أساس القانون للمسؤولية امدنية عن آضرار البيئية ي نطاق ال
 . امسؤوليةالذاتية، ا بد من أن نتحدث عن أركان هذ 

 أوا: الخطأ البيئي: 

طأ أو الفعل غر امشروع  اصرايعد ا ل أن اإنسان له سؤولية التقصرية، فآصمأحد ع
أو متلكات هؤاء  أشخاصوااختيار بشرط أن ا يلحق أذى بغر من  حرية التصرف
للغر فإن هذا الشخص ملزم  ، ولكن م تسبب فعله غر امشرع بضرر أمواهمآشخاص أو 

زائر 124دته امادة )بالتعويض وهذا ما أك اف القانون امدي أ من القانون امدي ا ي، وهذا 
آردي الذي أقام امسؤولية امدنية التقصرية على أساس اإضرار، وهذا ما يؤكد نص امادة 

 أ من القانون نفسه.256)

اصرها يكونإذن كل فعل غر مشروع يسبب ضررا لبيئة أو  هذا  مسببيضع من انه أن  أحد ع
دث  دائرة امساءلةالفعل ي  هضررا لأفرادالقانونية، كل فعل  نه أم أ .أو للبيئة يوجب التعويض ع

اطئ لكي تتم امساءلة على هذا آساس.  ب أن يتصف  بالفعل ا

قيقة أن هذ  تغطي أعداد ا حصر ها من السلوك اإنساي، امساءلة السابقة الذكر ا
اك ولكن  و ا يرتكبه الشخص التعر ه راف ي السلوك على  قض لو أنه ييف للخطأ بأنه:" اا
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ارجية ال أحاطت  بامسؤول عما يعد عما غر مشروع موجبا للمسؤولية  وجد ي الذات ا
 1التقصرية"

اس  وسبب  الف  ما تعارف عليه ال طأ : كل سلوك  أي بصورة عامة مكن أن يكون ا
ادر عن كل شخص  مسؤول عن أفعاله، هذا يع  أن للخطأ أركانا ثاثة هي ضررا للغر وص

 تباعا.

 الركن المادي: -1

اي أو بعمل  الذي يتمثل ي سلوك ما،  يصدر ي آصل عن اإنسان سواء بعمل إ
 سلي.

 الركن المعنوي: -2

رة والواعية، أي  راف الذي قام به، أي  أنإرادة امسؤول ا طأ مدرك لا مرتكب ا
صر   وااختيار. اإدراكيفرض أن يكون لديه ع

 :الركن ااجتماعي -3

 حظر اجتمع لسلوك امسؤول واعتبار هذا الفعل غر مشروع. 

طأ بشكل عام،  طأالبيئإذا كانت هذ أركان ا ه، فهو  يفا تلف ع بشكل خاص ا 
حرف الذي يقرفه  اع عن كل فعل وإدراك مرتكب الفعل الضار  ثالتلو السلوك ام بفعل أو امت

تقل إ  ا نستطيع أن ن راف الذي قام به، من ه طأ  البيئي ال  بالبيئة لا بعض صور ا
 بها املوث.يرتك

                                                           
مد قزاز، رسالة ماجستر من تلوث البيئة.............، نفس امرجع، ص /د1  عبد احسن 
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الفا لأنظمة  و  دما يرتكب اإنسان عما  ه، عل هذا  فإن فع القوانن فإنه يسأل ع
صوص ماية البيئة، يعد خطأ بيئيا،  الفا للقوانن وآنظمة امعمول ها   إتيان شخص  ما فعا 

 1وهذ امخالفة قد تكون قصدية وقد تكون غر قصدية.

هت إرادة الفاعل  إ ارتكاب الفعل وإ إحداث  فامخالفة العمدية أو القصدية  ا
تيجة الضارة، ا صرف  إ  أمال الفعل غر امقصود  فإن إرادة الفاعل  تتجه غلى الفعل وا ت

تيجة الضارة، وهذا مكن أن نعد إمال،  ولكن سواء  كان الفعل الضار بالبيئة مقصودا  أو  ال
ا اهيئة  العامة لشؤ غر مقصود، فإن مرتكب ون البيئة عن التعويض ها مباشرة إ ه مسؤول  

ة العامة للدولة عن الضرر  الذي تقدر اهيئة  دون أن يقع على عاتقها أن تبحث   زي حساب ا
ي نية مرتكب الضرر،  ومن إذا ثبت  نية اإضرار بالبيئة مكن عد ظرفا مشددا للمسؤولية 

الضار امقصود وأكثر سخاءا ي تقدير فيستطيع القاضي أن يكون أكثر تشددا مع مسبب الفعل 
، حن نصت على أنه:" 11التعويض، هذا ما أشارت إليه امادة ) أ  من قانون ماية البيئة الكوي

فسه أو بفعل الغر التابع له وبفعل آشياء ال ي حراسته  كل من سبب ضررا للبيئة أو لأحياء ب
ا اهيئة سواء عن قصد أو إمال أو قلة احراز أو عد عن م مراعاة القوانن وآنظمة مسؤول  

ة العامة للدولة  عن الضرر الذي تقدر اهيئة"؛ وذلك إعادة  زي التعويض ها مباشرة إ حساب ا
صيل التعويض امذكور جرا وفق أحكام  قانون جباية  ري  ال ما كان عليه،  و  آموالا

 أمن قانون ماية البيئة آردي.11، 10، 9/د، 6العامة. وهذا ما أكدته امواد )

حرف امعتمد للشخص ي ميدان أضرار التلوث البيئي بإقدام   ويتمثل السلوك ام
  أفعال تضر  بآشخاص أو البيئة ال حوهم،  كأن يقصد شخص  وضع مواد إالشخص 

ابيع اميا  ال ترتادها حيوانات اآخرين اق الضرر ها،   شديدة  السمية  ي ي  أوبن بقصد  إ
عل ميا اجاري تسيل ي عرض الشوارع   اري الصرف الصحي ، ما  قيام شخص بكسر  

                                                           
 سعدي، ديس، مرجع سابق، ص /د1
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ها مضايقة  للسكان تتمثل ي الروائح الكريهة. جم ع كان حكمة   وأيضا1دثة بركا من اميا ي
قض الفرنسية بعثة من مزرعة حيوانات حكم قضى  مسؤولية القصاب عن الروائح الكري 2ال هة ام

 قام بإنشائها  بالقرب من مصيف.

وا يهم صفة الشخص الذي ارتكب الفعل الضار  فقد يكون شخصا طبيعيا أو  شخصا 
ويا، فعادة الدعاوى البيئية ترفع ي وجه امؤسسات والشركات املوثة  ال تقوم بإنتاج مواد  مع

و البيئة من حوله، وقد يصدر  الفعل الضار بالبيئة من ذات تأثر مباشر على صحة اإنسان  أ
خرى، كما حدث قصدا على أفعال تضر بالدولة آ أشكال القانون الدو )الدولةأ فتقدم دولة

ليج لعام  فط ي الكويت   ، فقد أقدم 1991ي حرب  ا يش العراقي على حرق آبار ال ا
اق الضرر بالبيئة ب آمر  3شكل عام.الذي أدى  إ إ

سبة للخطأ امتمثل باإمال ،   طأ باإمال يؤدي إ قيام امسؤولية  عن  أنأما  بال ا
طأ فكل إمال أو عدم اح راز  مهما كانت الضرر الاحق بالبيئة، فاإمال هو صورة من صور ا

طأ اصر ماموجب للمسؤولية امدنية إذا سبب هذا اإ درجته يشكل ا ال ضررا لأفراد  أو لع
أن  آخرالبيئة، بقي أن أقول إن اإمال يراد به تراخي  انتبا الفاعل، وكان ي وسع هذا 

يتحاشا بقدر من توتر الذهن،  هذا يع أن اإمال يشكل امصدر آساسي للخطأ غر 
اصر القصدي، فاإمال يتمثل  بالفعل الذي  يقرفه املوث  دون نية إي قاع الضرر باآخرين لع

ع تأذي اما عن قلة احراز وتبصر وعدم االبيئة فيكون الضرر ن اذ ما هو مطلوب ٓجل م
، وإماله،  وعن القضايا البيئية اآ تفية، إا أنه يسأل عن تقصر ية إيذاء البيئة  م خرين  والبيئة ف

كمة ن طأ فيها بسبب اإمال ما قضت به  احية  )قابسأ ي تونس مسؤولية ال تعد ا
ع  تصاحب  مص ه ال أدت  إ قتل احاصيل الزراعية اجاورة،  اإم بعثة م عن الغازات ام

                                                           
 عبد السام، سعيد، مرجع سابق، ص /د1
ديثي، هالة الصرح )2   ، صأ، امسؤولية امدنية، تلوث البيئة، دار الفكر العري، القاهرة، طنقا عن : ا
اشئة  عن الضرر ، ص /د3 ، امسؤولية امدنية ال قوق رسالة دكتورا مد، ....ا ميد عثمان   عبد ا
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امض الفسفوري وقد أمل صاحب  مل ا عه  ة مص بعث من مدخ حيث ثبت أن الدخان ام
اذ ااحتياطات  ع با ع  واإجراءاتامص وع من تسرب الغاز  الوقائية م بعثة  من هذا ال ات ام

ة  رج من امدخ وع أجهزة خاصة تعمل على تصفية الدخان الذي  امشاريع، إذ من مثل هذا ال
ا آخر. ع من ا  مع مراعاة موقع  امص

زائري ناحظ أن هذا الكام مؤكد ي قانون ماية البيئة  أ 19من خال نص امادة )ا
امصانع وامركبات  والورش وأي جهة مارس  نشاطا له  تأثر سلي حيث تلزم هذ امادة أصحاب 

ها  ع  تقليل انتشار تلك املوثات م ها ملوثات بيئية وتركيب  أجهزة م بعث  م على البيئة وت
ع  موالتحكم ي ا د امسموح به حسب  أولوثات قبل انبعاثها من امص و إ ا امركبة ي ا

صوص عليه ي الفقرة )بأ من امادة ذاها،  امواصفات امعتمدة، وأا تعرض امخالف للجزاء ام
 هذا  وم يعا امشرع الكوي  هذ امسألة رغم أميتها.

دة على اإمال تشكل الغالبية العظمى من اادعاءات  إن ما ناحظه أن الدعوى امست
دعى عليه ي الدعوى مخالفته القوانن أو امدنية ي ميدان آضرار البيئية، إذ يتمثل إمال ام

ب على آشخاص عدم  ماية البيئة ال تفرض عادة االتزامات   آنظمة  خاصة امتعلقة  
ب أن يراعيهما الرجل  ذر والذين  يطة وا الفتها، فيعد الشخص مهما إذا م يراع جانب ا

ا  معيار الرج أنامعتاد لو وجد ي مثل ظروفه أي  ل امعتاد هو امعيار امتبع لتحديد اإمال، إا أن
الف لأنظمة واللوائح البيئية كان عليه ا، يراعي واجب  نفرض أن الشخص  الذي قام بفعل 

ذر. يطة وا  ا

ظر  الفته ها  يوجب مسؤوليته بصرف ال رم هذ القوانن وآنظمة، فمجرد  وبالتا 
ذر،  يطة وا اذ واجب ا الفة القوانن تعد إماا يوجب  امسؤولية. أيعن ا  1أن 

                                                           
 باكر، مرجع سابقن ص سلوى، توفيق /د1
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ق يعد  ية، والقانون يعطي آشخاص إن التعسف ي استعمال ا خطأ يوجب امسؤولية ام
ه يرسم همحرية مارسة حقو  ا قهم لك وزها  ٓهم بتجاوزها يكونون قد حدودا ا يستطيعون  

ري  تعسفوا ي استعمال حقوقهم، فالشخص له أن مارس حقوقه كما رمها له القانون كأن 
جم عن مارسته هذ  على عقار م يريد  من التصرفات كالبيع والشراء واهبة والرهن طاما أهم ا ي

  أو للبيئة.أي ضرر للغر

ق ي اجال البيئي، ابد يداوقبل أن  طأ امتمثل ي التعسف ي استعمال ا ث عن ا
دأن  خرين، وإذا  إذا م يقصد به  إا اإضرار باآالشخص متعسفا ي استعمال حقه   اقف ع

اسب  يث  ا تت قيقها قليلة آمية  مع ما يصيب الغر من  ألبتهكانت امصا ال يرمي إ 
قيقها غر مشروعة.  ضرر سببها، وإذا كانت امصا ال يرمي إ 

ق حقه وفق شكل من هذفإذا مارس  شكال يعد متعسفا ي استعمال آ اصاحب ا
ق خطأ موجبا للمسؤولية عن آضرار  حقه،  لكن كيف مكن أن يكون التعسف ي استعمال ا

 .ال تصيب البيئة

اا خصب خاصة وان معظم إن ا ال آضرار البيئية له  ق ي  لتعسف ي استعمال ا
جم عن استعمال  حقوق تعد ي آصل مشروعة مثل استعمال امفرقعات  آضرار البيئية ت

اسبات بشكل مفرط من شأنه أن يلحق  ضررا باآخرين، وحق صاحب   ارية ي ام وآلعاب ال
ع تطاير   ع  ما م شأ أو يضع  على هذا امص ه م ي ائه،  وم ع بب ةامص وتؤدي  امؤذية آدخ

اقبل‘ وار،  وقد تقوم الدولة  نفسها ببعض اممارسات على إقليمها ما يؤدي  إ ا إ لضرر با
اء مصانع على حدود الدول ا اورة كب اق الضرر بدول   خرى تصدر غازات سامة من شأها ٓإ

د من هذ  تلويث هواء هذ الدول، أو عدم تقيدها  مقتضى امواثيق وااتفاقيات الدولية بشأن 
 1وثات.امل

                                                           
مد عبد القادر، مرجع سابق، ص /د1  الفقي، 
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ه تعسف ي استعماله ما  ق مارس حقا مشروعا له، لك ا أن صاحب ا إ  أدىد ه
اق ضرر بالغر أو بالبيئة ما شكل خطأ بيئيا يوجب امسؤولية.  إ

ظرية الذاتية ليس  صر أساسي ي امسؤولية التقصرية القائمة على أساس ال طأ كع إذن ا
دد ي التشريعات ام طأ مكن أ، يكون عمديا ومكن له تعريف  ختلفة إما تعريفات فقهية، وا

الفة آنظمة  أن يكون غر عمدي، أي اإمال الذي يكون بدور نتيجة قلة ااحراز أو نتيجة 
ا من دراسة  ا فرغ ق، وما أن طأ قد يكون نتيجة التعسف ي استعمال ا واللوائح ، وأخرا ا

صرا أساسيا طأ ع صر ا ظريي امسؤولية امدنية عن التلوث حسب  ع الذاتية سوف أنتقل  ةال
صر الثاي إا وهو الضرر.  للحديث عن الع

 ثانيا: الضرر البيئي

 الضرر هو الركن الثاي من أركان هذ امسؤولية، والضرر على ثاثة أنواع :

سدي، امادي،  ، فالضرر امادي هو ما يصيب الشخص ي ذمته امالية، كأن وآديا
أ من القانون امدي 230وقد حددت امادة ) 1مزروعاته أو متلكاته. آخر أويتلف شخص شيئا 

ق الدائن من خسارة وما فاته من كسب  اصر هذا الضرر بأنه يشمل التعويض عما  الكوي  ع
أ من القانون امدي آردي التعويض 266ا حددت امادة )أي بالضرر الواقع والربح الفائت، كم
ق امضرور من ضرر وما   من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل  فاتهبقدر ما 

كرامته أو   فهو  ما يصيب الشخص ي شعور نتيجة امساس بعاطفته أو آديالضرر  أماالضار، 
وية الشرفه وغر ذلك  من آ رص عليها ي حياته وبعبارة أخرى ما يصيب اإنسانمور امع   

                                                           
مد جال، مرجع سابق، ص /د1  مزة 
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مل معام الضرر امادي والضرر آدي ي آن  أمي ناحية غر مادية،  سدي  فهو  الضرر ا
 1واحد.

ع نيض  يكون مثا كإو فالضرر امادي الذي مكن أن يصيب البيئة ويوجب التع شاء  مص
دثه،  وامتمثل  ه نقص  ي قيمة العقارات اجاورة له، بسبب التلوث الذي   م ع معن  
جم  الضرر امادي من جراء التعرض  إصابات جسدية تكبد امضرور  ة امتصاعدة،  وقد ي بآدخ

شق دخانا ملوثا  أو متصاعدا  من أحد امصانع ،  عل من نفقات العاج كالشخص الذي يست
صر  فقات العاج  إذا مكن من ربط  ع ع الباعث  هذا الدخان ب حق امتضرر الرجوع على  امص

اي  أيضابواقعة انبعاث امواد السامة،   أصابهالضرر الذي  جاء ي قرار  جلس شورى الدولة اللب
امة عن عمليات صعود الطائرات ي امطار ضالتعويأقر موجبه   بآغروامتمثلة  عن آضرار ال

يوية تكون نتيجة  ضعف  القوية ال ترسب على آشجار وتسبب ها إزعاجا ي أعماها ا
كمة التمييز آردنية  الشجرة ونقص كمية وجود احصول، أيضا ما جاء ي قرار صادر عن 

ع حق أكدت فيه على  تأصحاب آراضي اجاورة  مص صول على  إم تعويض  )الفحيصأ با
امة عن خفض قيمة آ كامل مقابل آضرار راضي وآشجار امزروعة عليها نتيجة امادية ال

ع،  الغبار امتصاعد ح أن القضاء الدو تصدى مشكلة التلوث واستجاب لطلب 2من امص
شطة  الضارة بيئيا ال مارسها ال امةعن مارسة ال ولة عن آضرار دالتعويض عن آضرار ال

امة عن مارسة  آنشطة الضارة بيئيا ال مارسها الدولة أو رعاياها  وتلحق أضرارا بالدول  ال
ة التحكيم   دا والوايات امتحدة آمريكية وجدت  آخرى أو رعاياها، مثا قام نزاع بن  ك

زاع أن انبعاث غاز ثاي أكسيد الكرب ون من امصانع  اموجودة ي إقليم الدولية ال تولت فصل ال

                                                           
زائر،  -أ، شرح القانون امديالسرحان، عدنان إبراهيم، وخاطر، نوري مد)/د1 قوق الشخصية ، دار الثقافة، ا مصادر ا
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(Trail طن آمريكية حيث ق أضرار باحاصيل الزراعية  اموجودة ي واية واش دي  أ أ الك
اسب ٓصحاب آراضي. ة بالتعويض ام  1أقرت اللج

اشئ عن اممارسات  الضارة بيئيا ميسورا إ حد ما فإنه   ديد الضرر امادي ال إن كان 
وي، فالتعويض  ليس كذلك سبة للضرر آدي أو امع كان موضع    آدبيةعن آضرار  أصابال

ه، ٓن آشياء  وي  وتقدير تعويض ع جة ي ذلك هي صعوبة  تقدير الضرر امع خاف ، وا
ددة ، فكيف   آديال يقع عليها الضرر  كالشرف والسمعة  وعاطفة احبة ليست ها أمان 

ديد مستحقي  التعويضمكن  التعو  ها ؟ هذا باإضافة إ صعوبة     آديعن الضرر  يض ع
اها آخر  يرى ضرورة التعويض  عن  اك ا قود ، غا أن ه زن وآسى  ا مكن تقييد بال ٓن ا
ه جر   آضرار آدبية أسوة بآضرار امادية ، ٓن التعويض  عن الضرر آدي ليس القصد م

ترك امتضرر من  ضرر حسي  أنإما  نوع من العزاء على الشخص  نتيجة ما أصابه ، كما الضرر 
ديد مستحق  دون تعويض سوف يلحق به ظلما  كبرا وليس  صحيحا أنه  من الصعب 

جة عدم جواز التعويض عن الضرر  ، وإا ٓدى ذلك  إ آديالتعويض  عن الضرر آدي 
ديد  مستحقي   .التعويض عن الضرر  امادي أيضاصعوبة 
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ا الضرر  ن وقداآ عن  آديالضرر  تصور طلبالتعويض عنمن اممكن  آدي فهلعرف
ا أن  مواد شديدة السمية  ألقيت ي  هر   نشاطات ضارة بالبيئة؟ نعم مكن تصور ذلك، فلو فرض

ه  كلب صغر  كان مع مالكه   الكلب ، فالسؤال هل يستطيع  ذلك إ وفاة هذا فأدىوشرب م
ق به جراء  وفاة الكلب الصغر الذي   مالك الكلب امطالبة بالتعويض  عن الضرر آدي  الذي 

 كان ضحية التلوث؟

اكم  الوايات امتحدة آمريكية  أو دول ألو عرضت هذ الدعوى على  با  لكانت و ور إحدى 
ا العربية ة بالفعل،  لكن ي دول ص امادة  )  دعوى را تلف، ف من مكرر أ 124الوضع 

قصر التعويض عن الضرر آدي  على آزواج  وآقارب إ الرجة الثانية   زائريالقانون امدي ا
وم مد إ باقي أشياء الشخص أو حيواناته، كما انه قصر أيضا على أقارب الشخص الذين 

أ من القانون 267/2ل امشرع آردي ي اماد ) أصاهم أم حقيقي وليس ميعهم، وكذلك فع
اشئ عن مارسات ضارة  بالبيئة غر واجب ، ، لكن كان التعويض عن  الضرر آامدي  دي ال

ه أيضا غر وارد ، فقد حصل أن رفعت  فهذا ا يع أن هذا الضرر  غر موجود  وأن التعويض ع
اكم الوايات امتحدة  آمريكية اعة  اإطارات وامطاط  ملخصها:  أمام   قضية  ضد شركة ص

اء تقع بالقرب من  ها  ي أرض خالية من الب أن الشركة امذكورة  قامت برمي نفاياها  السامة ودف
ون دعوى ضد الشركة  زاعمن أن اماء الذي يصلهم  قد تعرض  مع سك  حيث رفع الساك

ظر ااعت وي وامتمثل  بشعورهم للتلوث، وقد أخذت احكمة  ب بار من شكواهم آذى امع
وف والقلق الذي أصاهم من جراء تعرضهم للمواد السامة املوثة.  با

سدي امتمثل  سدي ي امسؤولية امدنية من التلوث، هو الضرر  امادي  ا سبة للضرر ا أخرا بال
ة بداء السرطان أو العقم نتيجة بآضرار بصحة اإنسان  إ حد يصل إ التسمم أو اإصاب

 ..التعرض للملوثات 
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اممارسات الضارة  ناشئا عنجسديا الضرر مادياأوأدبيا أو كان   نفسه سواءوالسؤال الذي يطرح 
اك   الضرر البيئي. أوصاف هذابيئيا فهل ه

ب ي الضرر  هإمكان امطالبة بصفة عامة  ققا أكيدا ومباشرا  أن،بالتعويض ع يكون 
ميها القانون. اوشخصيا و   1مس هذا الضرر مصلحة مشروعة 

ب أن يكون أكيدا سواء وقع حاا أو   ه  وعلى هذا فالضرر البيئي الواجب التعويض ع
ا  وبشكل مباشر  عن  قق الوقوع  ي امستقبل كما يشرط  أن يكون الضرر البيئي نا كان 

ذي ارتكبه املوث، والضرر امباشر ا يثر صعوبة ي إثباته، فعلى سبيل امثال : الفعل الضار ال
شاق  ازل أدى إ است اور ٓحد ام ع  زل هذ  تسرب غازات سامة من مص أحد أفراد ام

فس  آمرالغازات ،  تقيئ مستمر، هذا الضرر  أوالذي أدى إ إصابة هذا الشخص  بضيق ت
طأ مفرض ي جانب امدعى حال ومباشر وليس  على امضرور سوى إثبات ما يدعيه ، ٓن ا

سبة لأضرا أماعليه، لن الضرر مرتبط مباشرة بالفعل الضار امولد ها بشكل مباشر،  ر غر بال
جد أن امادة ) وامادة أوجبت التعويض عن الضرر  زائريأ من القانون امدي اا124امباشرة ف

ال  امباشر فقط وليس الضر غر امباشر، وتشمل التعويض الضرر امتوقع  وغر امتوقع ، أما  ي 
آضرار البيئة فلم أجد  نصا ي قانون ماية البيئة يوجب التعويض  عن آضرار البيئية غر 

تفاء بالتعويض عن الضرر امباشر فقط، وهذا امباشرة، لذلك وجب إعمال القواعد العامة وااك
ديدها ، أو  أمر سليم ٓن تقدير الضرر غر امباشر ليس  من السهولة بشيء سواء من ناحية 

د معيارا دقيقا نفرق  آحيانتقييم آثارها على آشخاص، كما أنه من الصعب  ي كثر من  أن 
اك رابطة سببه أكيدة  بن  على أساسه الضرر امباشر والضرر غر امباشر خصوصا إذا كانت ه

ادث والضرر غر امباشر.  ا
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وفية للتلوث نتيجة  آمثلةومن  على الضرر البيئي غر امباشر أنه ي حال تعرضت اميا ا
ية إ التوقف عن تزويد السكان باميا من هذ  ها دفع السلطات امع فايات امطمورة بالقرب م ال

حفاظا على سامتهم، وقام السكان  بشراء اميا من مصادر خاصة إ أن تقوم امصادر 
قت بآفراد عن طريق غر مباشر نامة عن  اد بديل، ا شك أن آضرار  السلطات بإ
فايات وبالتا ا مكن امطالبة بالتعويض عن هذا الضرر البيئي غر امباشر،  عمليات طمر ال

مباشر ي هذا امثال هو الضرر الذي تعرضت له الربة أي البيئة آرضية وي الكن الضرر البيئي 
ص زائري  10امادة  هذا امال ت بأن من يتخلص من نفايات صلبة أو  من ق ماية اليءة ا

بس مدة  غازية أو سائلة بطمرها أو إغراقها أو حرقها خافا ٓحكام هذا القانون فإنه يعاقب  با
ار وا تزيد على ا تقل عن  تن أو بغرامة ا تقل عن عشرة آاف دي ثاثة أشهر وا تزيد على س

ار أو هاتن العقوبتن.  مسن ألف دي

ا نصت امادة ) بس مدة ا تتجاوز ثاث  زائريأ من قانون ماية البيئة ا19م على ا
وات وبغرامة ا تزيد على عشرة آاف ديار أو بإحدى هاتن العقو   بتن.س

ب  ها، بل  د صعوبة ي تقدير آضرار البيئية غر امباشرة وبالتا التعويض ع لذا 
التعويض فقط عن آضرار البيئية امباشرة ا, امكتشفة، أيضا مكن امطالبة بالتعويض عن الضرر 

قق الوقوع  ي امستقبل أي  مؤكدة   تكون هذ آضرار نتيجة أنالبيئي امستقبلي إذا كان 
ضبط ،  ديدها  بشكل م زاع قدرة على  ،  وان يكون لدى  قاضي ال ا ومباشرة للوضع ا

اور  وأدى ذلك إ تساقط أوراقها   ع  فمثا أشجار الفاكهة ال تعرضت إشعاعات مص
رة بأن هذ آشجار سوف تتوقف عن إنتاج الثمار بعد مس  وذبوها ونبن من تقرير  ا

وات،  ه.س ب التعويض ع  1هذا ه ذو الضرر امستقبلي و
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ب التعويض  ، فهذا الضرر  ا تسمع الدعوى بشأنه وا  سبة للضرر ااحتما أما بال
عليه ٓنه احتما قد يتحقق وقد ا يتحقق، فمثا من تعرض إشعاعات  سامة ا يستطيع أن 

ن  إصابته بامرض ليست مؤكدة، يرفع دعوى بأنه سوف يتعرض لإصابة بالسرطان مستقبا ٓ
قق فا يستطيع القاضي أ، يقدر التعويض.  فقد يتحقق وقد ا يتحقق، وما أن الضرر غر 

ب أن يكون الضر شخصيا، أي أن  رك امضرور الدعوى امباشرة بسبب الضرر أخرا 
ق به،  لكن مكن للضرر البيئي أن يصيب مؤسسة أو نقابة أو شخصا ا فهل عتباريا، الذي 

ق للشخص  يقف ااعتباري بواسطة مثله  أن  الشخص ااعتباري مكتوف آيدي؟، ا بل 
ق بالشخص ااعتباري، لكن التساؤل ، إذا كان  يطلب التعويض عن الضرر الشخصي الذي 

ق هم أو ممتلكاهم، فمن يس تطيع آفراد يستطيعون امطالبة بالتعويض  عن الضرر البيئي الذي 
ق بآوساط البيئية ماعي،  .امطالبة بالتعويض عن الضرر الذي  أو ما مكن أن نسميه الضرر ا

تطرق بالتفصيل .وإ من .وي حال وجد من يطالب بالتعويض، فمن يدفعه اموضوع عن هذا  س
ديث عن شكل الدعوى البيئية. ي د ا  امبحث الثاي ع

ديث عن الضرر البيئيبعد  ديث عن الركن الثالث أا  من ا طأ البيئي، يأي دور ا وا
طأ والضرر.  وهو العاقة السببية بن ا

 ثالثا: العاقة السببية:

اطئ ا يع بالضرورة قيام امسؤولية، بل ابد من اتصال الفعل  إن وقوع الضرر والفعل ا
ققة، أي أن يكون الضرر نتيجة م اطئ بالضرر بصلة مباشرة و باشرة للخطأ ، هذ العاقة هي ا
ال إعمال قواعد امسؤولية،  د فعا خاطئا  أدى إ  1العاقة السببية ال من دوها ا  فقد 

تضافرت ميعها إحداث الضرر، وهذا الضرر قد ولد ضررا  خاطئةحدوث ضرر  أو عدة أفعال 
الضرر، فالعاقة السببية  آخر، ومن الواضح أنه إذا وجد فعل خاطئ واحد وأدى إ حدوث
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عدة أسباب إحداث الضرر، فإن تقرير السببية من الضرر وأي من  تضافرتواضحة، لكن إذا 
تاج إ الدقة فإذا وجد فعل واحد  هذ آفعال ليس سها لذلك فإن مسألة تقرير السببية 

احية ام ه لكي نقول قيام السببية، فهذا يع من ال طقية تعاقبا ضروريا من خاطئ وضرر تولد ع
تيجة ويؤدي إليها، على أن كل حادث  يسبق اآخر ا يعد سببا له ،  ادثن، فالسبب يسبق ال ا

ب  يث  -فصا  من التعاقب الزم –بل  ادث الثاي بالضرورة  تبعا لوقوع آول  أن يظهر ا
ادث   يؤدي إ انعدام الثاي. آولأن انعدام  ا

أشرت إ أنه إذا تضافرت عدة أسباب إحداث الضرر ، فأي من هذ سبق وإن 
تا  ب أن أقول أنه قد توجد نظريتان  عا قيقة أنه  آسباب يرتبط بعاقة السببية مع الشرر ا

: هي نظرية تعادل آسباب ال ترى أن كل سبب له دخل ي وقوع الضرر   هذا اموضوع، آو
ميع يث لوا ما  وقع ا لضرر، يعد سببا من أسباب الضرر، أي أها ترى وجوب ااعتداء  

تج ال ميز ي حالة تعدد آسباب ال أدت إ وقوع   آسباب، الثانية: وهي نظرية السبب ام
تجا أو  يل تعمل آول وهمل الثاي، ويعد السبب م تج والسبب العارض  الضرر بن السبب  ام

ظرية امشرع  فعاا إذا كان يؤدي  إ مثل هذا الضرر ي الوضع الطبيعي  لسر آمور ، وهذ ال
 1الكويتيوآردي.

طأ مفرض ي جانب  إذا؛ إثبات العاقة السببية  يقع على عاتق امدعي  طاما أن ا
طأ والضرر البيئي  إا أن امدعى عليه، وي حال آضرار البيئية لو  أمرإثبات السببية بن ا ا 

السهل ، ومن الثابت علميا أن  بآمرمن الصعوبة؛ ٓن الوقوف على مصدر  الضرر ليس 
دث دوما نتائج متماثلة ، ٓن الظروف الطبيعية تلعب دورا مهما ي هذا  مصادر التلوث ا 

عا قام بإ وبالتااجال  ديد  مصدر الضرر، فمثا لو أن مص لقاء سوف يؤدي ذلك إ صعوبة 
هر، لكن   اق الضرر بكل من يستعمل ال اور ، فهذا سوف  يؤدي إ إ مواد سامة ي هر 
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ادة السامة وبعدها ، وخاصة إن مالصعوبة سوف تثور ي كيفية تقدير الضرر، هل كان قبل إلقائه ا
ا عدة أسباب،  ا لدي هر كان ملوثا  من قبل بفعل شخص ما،  فه ا أن ال تج  السبب فأيهاعرف ام

لو من الصعوبة. آمروأيها العارض؟ هذا   1ا 

ال آضرار البيئية أن  أيضا من الصعوبات ال يواجهها  إثبات العاقة السببية ي 
امدعي  مكلف بإثبات الضرر وتأييد ادعائه بأدلة علمية دقيقة، فمثا إذا تأذى  امدعي من امواد 

ع  نبعاثات  قد جاوزت امعاير ، عليه أن يثبت أن نسبة  اإاور لهالسامة ال طرحها مص
وعية اهواء،  ومن امعروف أن للقاضي سلطة ي تقدير  قوة إثبات االة امقدمة ولكن ي  احددة ل
بر علمي،  ومسائل التلوث ها  طاق ضيقا ٓن القاضي ليس  ال آضرار البيئية يصبح  هذا ال

ت، كما  كم موضوعية أنطابع  علمي  ظر  ي القاضي عليه  أن  دما ي ، فعادة القاضي  ع
كم عليها  ظر إليها على أها الطرف القوي و اعية كبرة، فإنه ي دعوى مرفوعة ضد مؤسسة ص

 بالتعويض عن آضرار ال يدعيها امدعي، رغم  تقيد هذ امصانع بقوانن ماية البيئة.

إن كثرا من الدعاوى البيئية قد ا تسمع؛  ٓن امدعي ا يستطيع إثبات عاقة السببية أو 
اعته  إقامة عاقة  لن امدعي عليه استطاع نفيها، لذلك فإن  على القاضي امدي  أن يؤسس ق

امة  كم مسؤولية  املوث ،  فمثا آضرار ال د ا ة واضحة ع ثات عن املو  السببية علىقري
، وهذا  ادث  وهو أصلها وا شيء سوا تيجة  هذا ا اإشعاعية يفرض أن هذ آضرار هي ال
طأ  فقط مفرضا وكان يقع  يؤكد ما أشرت إليه سابقا وهو افراض العاقة السببية ٓنه إذا كان ا

إثبات   على عاتق امضرور إثبات العاقة السببية، فمع ذلك يضطر  امضرور وهو  ي سبيل
طأ امفرض، وطاما  ة ا طأ  وبالتا لن تقوم قري طأ ، وان يثبت ا العاقة السببية بن الضرر وا

ي.  أن العاقة السببية مفرضة فيكون بوسع امسؤول نفيها بإثبات السبب آج
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ظرية الذاتية،  وما  قوله   ريدأإذا كانت هذ أركان امسؤولية التقصرية القائمة على أساس ال
عل من واجب امدعي أن يثبت خطأ املوث   طأ  و ظرية تقيم امسؤولية على أساس ا أن هذ ال
طأ  يقع على عاتق  ا دوما  إن إثبات ا طأ والضرر، وإذا افرض سبية  بن ا ، يثبت العاقة ال

الذي  آمر، امدعي ، فإن هذا  سوف يؤدي  إلىضياع  حقوق امضرور الذي تأذى من التلوث
ظرية  الذاتية ال تقيم امسؤولية على أساس  طأيقتضي ال طأ  من  ا اات ا تفرض ي بعض ا

وهذا  أصابهجانب امدعي عليه، وعلى ذلك ا يقع على عاتق امدعي سوى إثبات الضرر  الذي 
يث عد  أ من قانون ماية 11ما اخذ به امشرع  الكوي ونص عليه صراحة ي امادة ) البيئة 

د  تهي  ع ديث عن آضرار  البيئية وامسؤولية ا ي هذ امسؤولية مسؤولية مفرضة،  إا أن ا
ديث عن امسؤولية  عن آضرار البيئية،  د ا اك نظرية أخرى ا بد من ذكرها ع د، بل ه هذا ا

ظرية اموضوعية.  أا وهي ال

ب  ط وضوعيل ل اسس  يق  يءلثاني تط ل و  ل ولي عن  س   ل

 اأساس القانوني للمسؤولية عن مضار الجواز غير المألوفة :اوا 

واز غر  ديد آساس الذي تقوم عليه امسؤولية  عن مضار ا اختلف الفقه القانوي ي 
طأ ) ق )Fauteامألوفة، بن ا أ وبن Abus de droitأ وبن التعسف ي استعمال ا

طر   .أThéorie des risqueي حدوث الضرر )ا
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 اأساس اأول: 

أن أساس امسؤولية  هو تعسف امالك أو غلو ي استعمال حقه، فيسأل عن هذا 
 التعسف أو الغلو أو إساءة استعمال  حقه  ويعوض عن هذا الضرر.

قه إذا م يقصد  به سوى  اإضرار بالغر   قصد  ويعد املك متعسفا ي استعماله 
فعة خاصة  وإما يرمي  Intention de ruirel اإضرار بالغر  قيق  أي م بغي  فا ي

اإضرار بغر  وسواء كان هذا القصد الوحيد أم اقرن به  قصد ثانوي، وهو أقدم معاير التعسف 
قيق مآرب شخصية ي اإضرار بالغر.وأكثرها شيو   عا لكثرة تسخر آفراد  حقوقهم جرد  

ق،  وا يغر من  وهذا امعيار  وهو معيار ذاي قوامه )اإضرار بالغرأ لدى صاحب ا
فعة عارضة  م يقصدها  ققه فيما بعد  من م هذا الوصف التعسفي هذا ااستعمال ما قد 

ق أصا،  وإذا كان إثبات قصد  اإضرار بالغر أمرا عسرا  فإن القضاء كثرا  ما   صاحب ا
و يضر بغر   ق على  يعمد ي استخاصه على انعدام امصلحة أو تفاهتها  لدى صاحب ا
ة على ارتفاع عالِ ا يبتغي من وراء ذلك   ة على توفر نية اإضرار فامالك  الذي يقيم مدخ قري

فعة  شخصية له وإ ه يعد تعسفا  ي استعمال حقه  أما إذا أي م ار  فغ ما قصد ها  إيذاء ا
ر ، وكان من اممكن   ه وضعها  ي مكان يلحق الضرر با فع يقصد  ولك ة  ل أقام هذ امدخ
رف ي  ب هذا الضرر لو أنه أقامها ي مكان آخر فإنه ا يكون  متعسفا بل إنه قد ا أن يتج

ا أمام حلقة مغلقة تدور  وترجع إ هذا ااستعمال عن سل ا ه وك الشخص امعتاد، وبالتا فإن
طأ. صوص أيضا  ذهب بعض الشراح  ي فرنسا إ وجوب  التفريق بن 1معيار ا وي هذا ا

رمان من التمتع ) رمان من الفائدة )La privation d'une jouissanceا   laأ أو ا

 privation d'une avantage ق )أ  l’exercice normalوبن ااعتداء على ا

ou anormal du droit de propriété   ديدا أ  وم يضع هؤاء الشرح  ميعا 
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ق، أو  أولأحوال ال  يعد فيها  عمل امالك حرمانا  من التمتع أو من  الفائدة   اعتداء على ا
ر عادي، والدليل على ذلك أن احاكم آحوال ال يكون فيها استعمال حق امالك عاديا أو غ

بأن للمالك  أن يقيم ي ملكه  مبانِ  مهما بلغ ارتفاعها   الفرنسية  قضت ي بعض أحكامها 
ور، وبالعكس قضت ي  شئ  على  أحكامولو حجب عن جار ال أخرى بأنه  ليس للمالك أن ي

ار من اهوا رمان  ا قي الذي له حق فيه، فعلى ملكه آات  يتصاعد مها الدخان وذلك  ء ال
ور  حرمانا من التمتع  أو من الفائدة ، ويكون  ن بصددهم  يعد حجب ال رأي الشراح  الذين 

قي تعديا، فلم هذا التفريق؟ رمان من اهواء ال ق متعسفا ي استعمال حقه  ا ، ويعد صاحب ا
ار من ضرر بسببها )كذلك إذا كانت امصلحة ال يرمي إليها قليلة آمية إ   lesما يصيب ا

intérêts de celui par rapport à qui a causé préjudice sont 

moindres par victime .ق مصلحة ي  أ فا يكفي أن تكون  لصاحب ا
ه  شبهة التعسف، فمن اليسر اادعاء بوجوب مصلحة ما، وإن  تفي ع استعمال حقه  ح ت

ق  بغي أن تكون مصلحة ذات قيمة ترر ما القصد من استعمال ا قيق تلك امصلحة لكن ي
 قد يصيب  الغر من ضرر بسبب ااستعمال.

ق إما أن يكون غر مبال) قيقة أن صاحب ا اس indifférentوي ا أ ما يصيب ال
فعة قليلة   فسه  يستخلصهامن ضرر لقاء م بأ نية  ال ت  ستإ، أو أن يتحايل  بأن  ار ضرار 

رف عن السلوك امألوف  التن  يكون قد ا دودة آمية يسعى ها،  وهو ي كلتا ا مصلحة  
للشخص امعتاد وأساء استعمال  حقه أو تعسف فيه فيتحمل امسؤولية، ومن تطبيقات  )ومع 

تارا  دو  ائط أن يهدمه  ار الذي يستر ن عذر قوي إن كان  هذا يضذلك ليس مالك  ا ر ا
ائطأ.م  لكه با

فامالك الذي يهدم حائطه إما يستعمل حق ملكيته ولكن إذا كان اهدم دون عذر قوي 
ائط،   ائط ترجح رجحانا كبرا على مصلحة امالك ي هدم ا ار الذي يستر  با فإن مصلحة ا

ائط تعسفا ي استعمال حق املكية يستوجب قيام امسؤولية.  ومن م يعد هدم ا
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ا معيار موضوعي ا شخصي قوامه ) التفاوت  الضرر الاحق  الشاسع بنوامعيار ه
فعة  قأ وهو  العائدة علىوام  يقدر قاضي اموضوع حسب الظروف. أمرصاحب ا

ت امصا  ال يرمي  ق متعسفا ي استعماله  كذلك إذا ك قيقويعد صاحب ا ها إ 
قيقها فا يغر مشروعة  )أو غر شرعيةأ  ق إ  كفي أن تكون امصلحة ال يرمي صاحب ا

قوق  ب  أن تكون  مشروعة ٓن ا من وراء استعمال  حقه ظاهرة  وذات قيمة أو نفع له بل 
راف عن  ققه من أغراض  ومصا مشروعة، فاا ليست ها قيمة ي نظر القانون  إا بقدر ما 

قوق لتحقيق امصا غر ها ماية القانون، ذلك وتسخر ا لع ع ردها من قيمتها و  امشروعة 
اوات زيادة آجرة زيادة فوق  جة حاجته للسكن بعد  زله من امستأجر  فمن يطلب إخاء م

ي ذلك  يعد متعسفا ي استعمال حقه، ومن يتخذ دار  ملتقى  1وإخفاقهما يسمح به القانون 
زا للدعارة  يعد م  تعسفا ي استعمال حقه.للمشبوهن أو م

ق Planiolويقول الفقيه الفرنسي ) تهي حيثأ أأن ا فالتعسف ي  التعسف،يبدأ  ي
ق، فالعمل الواحد ا يصلح أن يكون ي الوقت نفسه  ق ليس إا خروجا عن ا استعمال ا

الفا له أ.  متفقا مع القانون و

ا هوفإن امعيار  أخرا الشخص امعتادأ فليس من السلوك معيار موضوعي مرن )معيار  ه
ت ستار )أنه يستعمل  امألوف ٓي قيق مصلحة غر  حقهأ إشخص عادي أن يسعى 

قوق.  مشروعة وللقاضي سلطة تقديرية واسعة ي رقابة استعمال ا

ومع كل ما تقدم فإن نظرية التعسف  ا مكن ااعتداد ها كأساس لقيام امسؤولية عن 
ت هذ الصور امطروحة  درج  هذ امضار ) كما زعم البعضأ   امضار غر امألوفة، غذ ا ت

ار ضررا  غر مألوف دون أن يتعمد اإضرار به،  ودون  ار   قيق   أنفقد يلحق ا يهدف إ 
ق مصل خرج عن نطاق التعسف  ي استعمال ا حة ترجح رجحانا كبرا على مصلحة  امالك  ف
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واز ا يكون مرتكبا ما Josserandوهو ما أكد الفقيه ) اوز أحد  موجبات ا أ )أن امالك  
قأ  1يسمى يسوء استعمال ا

قيقة أنه ليس  اك ماوي ا ع امشرع من أن يطبق هذ امعاير الس ه ابقة للتعسف أو م
اسب  أي معيار ققت حالة أو صورة من  لتطبيقه مآخر ي نص خاص يورد ي اجال ام

 صور التعسف.

 اأساس الثاني:

طأ ) أساسإقامة امسؤولية على   أ، تقوم هذ  الفكرة على مساءلة Fauteا
ار ولو كان يسرا  طأ عن تعويض  هذا الضرر الذي يصيب  ا وقد نصت امادة  مرتكب  ا

طأ) 1382  أ.Fauteمن القانون امدي  الفرنسي صراحة على ا

(Art 1382:tout fait quelconque qui case à autrui un 

dommage oblige celui  par la duquel il arrivé à le réparer). 

ها  مدي  164أ مدي مصري و)163أ مدي عراي  و)204نصوص امواد ) أيضاوم
طأ.121ريأ و)سو  ظريات ا اي  حيث أخذت ب  أموجبات لب

طأومن امعلوم أن  راف عن السلوك ظهو إخال  بال  ا ام فرضه  القانون أو هو  ا
ق يكون خطأ   دود  ال رمها القانون هذا  ا اوز فيه ا ق املكية  امعتاد، فأي استعمال 

امقلقا للراحة أوامالك أو صاحب  فإذا أدارتقصريا  يوجب امسؤولية.  ق   بالصحة يمضرا  ا
طقة ا  دادةأ  مراعاة الشروطدون  احات أوهذ  تدار فيهام القانونية الواجبة ) كمحات ا

هفإنه يكون قد   .ارتكب خطأيسأل ع
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قه  أو ملكه  ومع  ق  قد ا يرتكب  خطأ ي استعماله   إا أن  امالك أو صاحب ا
د ذ حرف  ي هذا ااستعمال عن ا ار  ويكون مسؤوا عن تعويض هذا   امألوفلك ي ويضر 

ريق   ار  ي ملكه موجب حرفته إا أن خطر ا ن يشعل ال ار عن الضرر ولو كان ضئيا، كم ا
د أو كمن يقيم ي  بعث الشرارة إليه ويكون سببا ي إحداث حريق ع تعدى إ ملك  جار  فت

كمه  عا زله  حفات راقصة ي حي سك  هادئ  كر ذلك  التصرف فإنه  م دات وتقاليد تست
قه   ا جار عن تعويض  الضرر الذي  رف عن السلوك امعتاد وامألوف فيسأل  يكون قد ا

الفة  العادات والتقاليد، وقد دافع  الفقيهان الفرنسيان  اق راحته و  .H. etl ي ٌ

Mazeaud  طأ  كأساس للمسؤولية  عن مضا طأ  دية  عن نظرية ا وار يؤلف ا ر ا
 .أ من القانون امدي الفرنسيأ1382بامع الذي نصت عليه امادة )

وار غر مألوفة  يكون كاما ولو  ومن امعلوم أن تعويض الضرر ي امسؤولية  عن مضار ا
حرف عن السلوك امعتاد، م أنه ا تعويض عن  م  يصدر خطأ  من امالك بتصرفه، ولو م  ي

طأ كأساس هذ امسؤولية.ر إا إذا كان غر مألوفا، وبذلك نبتالضر   عد عن ا
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 اأساس الثالث:

طر ينظرية  القوانن ومن  Théorie des risquesالضرر حدوث  امخاطر أوا
طر  السويسري حيثاخذ بفكرةطبقت هذا امعيار القانون  ال  Risquesامستحدث ا

nouveau.      اع عن اعي اامت مارس حقه  ا سيما ي نطاق أشغاله امتعلقة بااستثمار الص
يث ترتب امسؤولية على أصحاب امشاريع الذين يرتب على  اوز على حساب جار  كل 
ار امواد  اعية  و ديدية وامشاريع  الص نشاطهم خطرا متزايدا على من حوهم مثل السكك ا

،  وأخذ هذ الفكرة القابلة لاشتغ  أيضا البلجيكيوآماي.ال ...ا

وار   Josserandواعتمد الفقيه  الفرنسي  طر امستحدث  ي مسألة مضار ا معيار ا
اتج  عن مارسات  تثر الضجيج  ح لو كان هذا التسبب   ب التعويض  عن الضرر ال حيث 

ار ام ته بصورة طبيعية  ومشروعة أو غر معاقب عليه قانونا انطاقا  من ا تج للضرر مارس مه
طر الشاذ فيكون بالتا مسؤوا عن هذا الضرر  ه مساعهم ي خلق  ا ذات مصلحة عامة ولك

طر. ار الذي م يسلم ي العمل ا  ا ا

هم الفقيه ن ومن الشراح م فعلى Cabonnier رتب امسؤولية على أساس اإثراء با سبب وم
ار  ار  لثرياا  وذهب الفقيه أقل القيمتن )مقدار آثرياء ومقدار اافتقارأ. الفقرأن يرد 

Pothier وار  de إ أن أساس التعويض  هو وجود شبه  عقد يطلق عليه  )شبه  عقد ا

voisinage auasi contrat  ران قيقة أنه ا مكن  افراض  وجود عقد بن ا أ وي ا
 لالتزام أسوة بالعقد.واعتبار مصدرا 

اك  807من امادة  1وذهب جانب من الفقه امصري ي تفسر )ف من القانون امديأ  بأن ه
التزام  على امالك بأن ا يغلو  ي استعمال حقه، فإي إخال هذا االتزام يوجب امسؤولية، إا 

حرف عن السلوك ام عتاد  أن خرق  هذا االتزام  ا يشكل خطأ بامع امعروف ٓن امالك م ي
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ائيا )  ار  فمن العدل أن يتحمل نتيجة استعماله ملكه استعماا استث ق ضررا با ومع ذلك أ
د الطبيعي للحقأ.  1خروج عن ا

ا  ي القانون امصري إا أنه ا مكن آخذ به ي القانون  وإذا كان من اممكن آخذ هذا اا
ص، م إن   رج عن حدود  الفرنسي لعدم  وجود مثل هذا ال دما  امالك حسب هذا التفسر  ع

طئا فتقوم  ق يعد  اهات ا قيقة لكل  هذ اا طأ، وي ا مسؤوليته بالتا على أساس ا
ديد  الذي تقوم عليه امسؤولية ي  آساسوامعاير أسانيدها وحججها إا أنه مكن القول ي 

ص الق واز غر امألوفة ، أن ال انوي هو آساس الذي يفرض مثل هذا االتزام )االتزام مضار ا
ه  امشرع العراقي ي امادة ) ار ضررا فاحشا كما عر ع أ وامشرع امصري  1051بعدم اإضرار با

د على فكرة  807ي امادة ) صوص  است أ )أو ضررا غر مألوفاأ وي الواقع أن امشرع ي هذ ال
طأأ  وم يتعسف ي مل التبعية  ٓن الشخ الف للقانون  )ا ا م يرتكب  أي فعل  ص ه

ار فعليه الغرم  كما   ق ضررا  غر مألوف   استعمال حقه، وإما يتحمل تبعة نشاطه  الذي أ
م، وقد أبرز  معام هذ الفكرة الفقيه  نشاط الفرد   أنيث   Josserand, Salكان له الغ

عل  من صاحبه مسؤوا عن هذا الضرر  وبدون حاجة  إ الذي يسبب الضرر لْخرين 
ل  طأ  أو عدم وجود  وا  للبحث  عن نية  الفاعل بل يبحث عن  أيضاالبحث عن وجود  ا

فسه فإنه م العدل  واإنصاف أن  ا ل شاطه ر لب ب ذات  الفعل فإذا كان اإنسان يستطيع أن 
 يعوض  بامثل الضرر الذي يسببه.

مل التبعة وبالت ص القانوي الذي يفرض  هذا االتزام مستوحى  من فكرة   ا فغن ال
مع ما بن قواعد العدالة   -وهو أساس  موضوعي  مب على اعتبارات )قانونية أخاقية يةأ   دي

وار. قوق وقواعد حسن ا  واإنصاف واحرام ا
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ص القانوي فإن قاضي اموضوع يستوي حالة  د  ي اجتهاد إ هذ امبادئ غياب  ال
أ. ي  -آخاققواعد  -اإنصاف -العليا ) العدالة ية واالتزام  بالتعاون...ا مبادئ حسن ال

 فرض هذا االتزام وقيام امسؤولية تبعا للظروف احيط.

ر ا ل لثاني: نظري  ب  ط  ل

ظريات التقليدية، غذ يلجأ   لقد تطور القضاء الفرنسي، فلم يعد يقتصر على  ال
طر ٓجل إقامة العاقة السببية  ي بعض آحيان إ نظرية امخاطر أو ما يعرف بالشيء  ا
شاط  فيه خطورة  للقول بأنه سبب حتمي  لوقوع الضرر،  فآضرار  حيث يكفي  إثبات ال

شاطات  ة عن ال ا طوي  على استعمال وسائل خطرة أو تتم ال شاطات ال ت طرة هي تلك ال ا
شاطات ال تسبب  تلف ال ووية ومثلها  لو من امخاطر كاستخدام الطاقة ال ي ظروف ى 
الة يلجأ القاضي إ ااعتماد  على نظرية امخاطر وآشياء   الكوارث الطبيعية، ففي هذ ا

طرة لتسهيل إثبات ال طر والضرر ا ضرر حيث يكفي إثبات وجود رابطة السببية بن الشيء ا
طرة  أيضا امواد اهيدروكاربونية ال تؤدي   ه ليقرر القاضي  التعويض  ومن آشياء ا اجم ع ال
طورة ذلك  توي  على درجة عالية  من ا فايات ، وامخالفات ال  تسرها إ خطورة بعض  ال

سبة امخالفات بط أن اق الكثر من آضرار بال اصة  تعد من آشياء القادرة علىإ بيعتها ا
 لأشخاص أو آموال أو البيئة بصفة عامة.

سبة لأشخاص أو آموال أو البيئة بصفة عامة. اق الكثر من آضرار بال  .1إ

لس الدولة  ي إثبات السببية بن الفعل وال ظرية ال اعتمدها   ضرر ي العديد وهي ال
ماية بيئة العمال كآضرار ال  من قراراته للحكم بالتعويض خصوصا تلك ال ها عاقة 
طر لتسهيل إقامة  عاقة  تصيب العمال، وتضا بصحتهم وبيئتهم حيث اعتمد  على فكرة ا

د فيها إ فكرة ا لس الدولة الفرنسي واست طر  أذكر السببية وأهم القضايا ال طرحت على 

                                                           
    نبيلة إماعيل رسان: مرجع سابق، ص /د1
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أ مخزن  الساح Gamesأ ال مثل أحداثها ي عصابة أحد العمال يدعى )Gamesقضية )
لس الدولة  ا اكتفى  ديد أدت إ شل يد فه روح  ي يد اليسرى  بواسطة شظية من ا

سيم  ه وهي الضرر  ا ة ع ا تيجة ال طر بطبيعته وال لتقرير بإقامة عاقة السببية بن الفعل  ا
ال. ربية ي قضية ا قض الفرنسية ي 1مسؤولية وزارة ا كمة  ال ا أيضا  فس اا كما أخذت ب

اص مقاطعة  موتي  1993جوان  9قرار ها صادر ي  متز تتلخص  أحداثها ي وقوع   –ا
إ  انفجار ي أجران القمح التابعة لشركة  ما ليري دوا  موزيل  حيث عهدت هذ الشركة 

زن   ها وال م تفريغها  ي  إحدى الشركات  مهمة التصرف  ي هدم آنقاض والتخلص  م
رى مائي يقوم بتغذية إحدى امقاطعات لكن  يط امكان امخصص للحفاظ على  قدم يقع  ي 

اطر  التلوث  ف ها من  جم ع قد بعد علم هذ امقاطعة  بوجود تسعر ي  هذ آنقاض  وما ي
ة عن وجود  مواد قابلة للتعفن  اطر  نا اك  أدان القضاء  الشركة وقرر مسؤوليتها معترا أن ه
مر خطرة فهي تتحمل امسؤولية  ٓنه كان عليها إخطار  داخل آنقاض ما نتج عن عملية  

د إ عاقة السببية ال  است طر فاماحظ  أن القضاء ي قضية ا بن الشيء  شركائها  بوجود ا
طأ. ه لتقرير  مسؤولية الشركة  وم يعتمد على فكرة ا اجم ع طر والضرر ال  2ا

اط  كم أن القضاء الفرنسي ونظرا للصعوبات ال  ما ا مكن ماحظته  على هذا ا
راء امتخصص تاج بدور إ تدخل ا ن بامواد املوثة للبيئة وتعقد تكوين هذ امواد ، ٓن هذا 

د أن القضاء ي هذ  إثبات مدى  احتواء هذ امواد على ملوثات خطرة ومن ناحية أخرى 
شاط  والذي ا مكن للشركة  امخاطرالقضية مل الشركة امسؤولية  عن  اط هذا ال ال 

 مواجهته.

                                                           
امعية طبعة  /د1 ، مسعود شيهوب: امسؤولية عن امخاطر وتطبيقاها ي القانون اإداري )دراسة مقارنةأ ديوان امطبوعات ا

 ص 
 -اعيل أرسان، مرجع سابق، ص نبيلة إم/د2
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على  القرار حيث ترى  Veny Genevière لقد علقت الروفيسور  في جونيفار 
تج وامالك   أصدرتهر الذي أن القرا احكمة يؤكد فيه القاضي  على افراض خطأ  الصانع ام

ها، لذلك  ة امخلفات والتخلص  م راء امكلفون معا للمواد املوثة وافراض انعدام خطأ ا
طر الذي كانت نتيجته الطبيعية هو وقوع ذلك اانفجار.  1القاضي  ي رابطة السببية  على ا

ما مكن ماحظته من خال آحكام  والقرارات القضائية ال أشرت إليها أنه نظرا 
ف امتضرر من أجل إقامة عاقة  السببية بن الفعل والضرر  فإنه  على  داعتمللصعوبات ال تكت

اطر آشياء امستعملة  وال تعتر بطبيعتها  خطرة وه شاط أو  اطر  ال ذا  فكرة  امخاطر سواء 
من اجل تسهيل  رابطة السببية  وبالتا تسهيل  تقرير امسؤولية  وحصول امتضرر  على تعويض  
ظرية  أيضا ا سيما ي احيط امه  حيث  طأ ، ولقد اعتمد القضاء هذ ال وهي افراض ا

وادث  الصحية امؤثرة على بيئة العمل وصحة  يتعرض فيه  العمال للعديد  من ااضطرابات وا
ة عن  ا اها  ح ي حالة  آضرار ال د  بل تب د هذا ا العمال، وم يتوقف القضاء  الفرنسي  ع

ووية إذ تضمن القانون الصادر ي  وادث  ال ص  على افراض عاقة   1968أكتوبر  30ا ال
ووية، كما ن وادث ال جم عن ا سدية ال مكن أن ت سبة  لأضرار ا ص هذا القانون السببية بال

ووية  وادث ال ة عن ا ا ووية يعتر مسؤوا بقوة القانون عن آضرار ال على  أن مستغل السفن ال
اتج عن  2 ص  أن عاقة السببية  بن الضرر ال تج  من خال هذا ال وادثوبالتا نست ووية   ا ال

ووي هي سببية  مفرضة  بقوة القانون، وما على الق شاط ال كم بالتعويض م  وال اضي إا ا
من  الة ا يتطلب جهدا  أو  شاط ضرر  واماحظة أن دور القاضي  ي هذ ا م عن هذا ال

ص القانوي مباشرة  اداوإما تطبيق ال ص القانوي  وا شك  است إ قاعدة ا اجتهاد مع حضور ال
د نفسه أمام نص واضح وتارة  يعتمد على ااجتهاد من أجل التأكد أن القضاء الفرنسي تارة 

                                                           
1 -  Veney genivière. Les principaux Aspect  de la responsabilité civil des entreprise 

pour atteinte à l'environnement 1994 

-                                                                                                          Veney genivière       
2
- N/ Jacob et  ph / le tourneau- op- cit p, 663-664 
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أ ي  بعض القضايا إ تطبيق نظرية تكافؤ آسباب وي  من إثبات  عاقة السببية حيث 
طأ  طر لتسهيل  إثبات السببية واحيانا يعتمد على فكرة  افراض ا قضايا أخرى  طبق فكرة  ا

ص ع 1353ولكن بقراءي  للمادة  دها ت لى انه":" ي حالة صعوبة إثبات قانون مدي فرنسي 
اسبة للطرف امدي  ددة وم د القاضي إ افراضات قوية و ائز أن يست رابطة السببية فمن ا

زائري كرس   ماعية، أن امشرع ا صوص الوقائع ال تلحق ضررا مباشرا أو غر مباشر بامصا ا
ول مرة مبدأ التعويض عن آضرار غر امباشرة  ص  يعد خروجا عن القاعدة العامة وٓ ولعل هذا ال

ادا للمادة  ب أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار است قانون م.  182ال تقضي بأن الضرر 
اص يقيد العام، ٓن رابطة السببية  ج  وامشار  إليها سابقا  وعليه نكون بصدد  قاعدة ا

ها ي امادة  صوص ع من قانون البيئة   37امباشرة ، ي حن أن امادة هي رابطة السببية  182ام
ة  معيات ي امطالبة بتعويض آضرار غر امباشرة إا أنه  2003الصادر  س تشر إ حق ا

د إليها من أجل إثبات رابطة السببية  اك ما يدل على امعاير ال مكن للقاضي أن يست ليس ه
ها ي امادة  صوص ع  .امشار إليها؟ 182امباشرة ام

ية امفرضة للقائمن  ديث أيضا مبدأ امسؤولية التضام أما هذ الثغرات اقرح الفقه ا
تج امادة ومستغلها  ي نشاط معن  كلهم مسؤولن  على ضرر التلوث  شاط املوث للبيئة فم بال

ية ادا لقانون التخلص  1ي إطار تطبيق قواعد امسؤولية التضام ا امشرع الفرنسي است وهو ما تب
فايات الصادر ي  ص امادة 1975جويلية  15من ال : " كل شخص  111،حيث ت على ما 

شأة  فايات امذكورة أنواعها  ي امادة  التاسعة ٓي مستغل آخر م يسلم  أو يعمل على تسليم ال
ها".غر معتمدة ي القضاء يعد مسؤوا متضام ة ع ا  ا معه عن آضرار ال

ية تبدو أها أنسب للحصول على تعويض وعدم حرمان متضرر  إن قاعدة امسؤولية التضام
 ما من حقه هذا.

                                                           
ة /د1 امعية  س ماية البيئة ، دار الفكر  ا  ، ص الباز، آساس الدستوري 
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د أن امادة  رجوعالوب زائري  تقضي بأنه:" إذا  126إ القاعدة العامة للقانون امدي ا
ن ي ا لتزامهم بتعويض الضرر وتكون امسؤولية فيما تعدد امسؤولون عن عمل ضار كانوا متضام

هم  ي االتزام". هم بالتساوي إا إذا عن القاضي نصيب كل م  بي

تج  زائري  هو اآأن وعليه نست ية إذا تعدد امشرع ا خر أخذ مبدأ امسؤولية التضام
 لونو امسؤ 

الدليل  من طرف امتضررين لعاقة السببية  أن الصعوبات ال يواجهها القضاة ي إقامة 
اصة هذ آضرار كون أن أغلبها  تعد أضرارا غر مباشرة، كوها كذلك هي ا  راجع إ طبيعة ا
هائي ، وكل  تتصل بالفعل مباشرة وعليه فإها تتسلسل آسباب ال تؤدي إ ظهور الضرر ال

دوث السبب اآخر والقضاء ا يعتد إا بآض رار امباشرة  ال تسهل إقامة  سبب يعد ازما 
اك ضرورة تدعو اعتبار  الضرر البيئي  على أنه من  عاقة السببية،  لذلك فإن أرى  أن ه
آضرار امتصلة اتصاا وثيقا  وا أقول مباشرا بالفعل الضار، ٓن طبيعة هذا الضرر هي ال 

فرصة على امتضرر ي حصوله على جعلته يتسم بالضرر غر امباشر لذلك  فا مكن تفويت ال
 تعويض مقابل الضر الذي أصابه.

فضا عن الصعوبات امتعلقة بتحديد صاحب امصلحة ي التصرف  وكذا إقامة عاقة  
هما ويتعلق آمر بكيفيات وأساليب  اك مسألة ا تقل أمية ع السببية بن الفعل والضرر،  فإن ه

دة ذلك أن ضرر التلوث أو التعويض الضرر البيئي  وكذا استحا ات التعويض، فامسألة تثار 
ووي أو  اصر البيئية فإنه ا  أيالضرر ال سامة  وإذا أصاب الع ضرر بيئي آخر فهو ضرر يتسم با

زافها ما يصعب معه إصاح هذا الضرر قضائيا وعليه فالتساؤل الذي اطرحه  الة يؤدي إ است
اسب  مع طبيعة الضرر البيئي وهل ي هذا اإطار  يتضمن معرفة  ما هي أساليب التعويض ال تت

مكن إصاحه كأي نوع آخر من أنواع الضرر، وما هي اجاات ال يشملها التعويض الذي 
 كم به القاضي؟
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لثاني: آليا  حث  عويل دنيل ل ولي  س ل  عن قيا 

باتية والفضاء الطب يوانية وال ، لذلك " إن الفصائل ا اصر غر القابلة للتعويض العي يعي هي من الع
دام أنه غر قابل إعادته إ ما كن  لتغطية الضررالبيئي ماغلى التعويض اما  القاضي للجوءيتحتم على 

 .عليه"

عل القاضي فعا أمام صعوبات كبرة خصوصا   على غرار هذ الفكرة  فإن تعويض الضرر البيئي 
اصة للموارد البيئية  ومدى قابليتها للتجديد واإصاح  وهل أساليب التعويض  امعروفة   ظر إ الطبيعة ا بال

ن تطبيق مبدأ التعويض  الذي يأي ي ي القواعد العامة هي وحدها  كافية استغراق آضرار البيئية هل مك
ال إ ما كان عليه وهل مارس  القاضي سلطته التقديرية ي هذا اجال أم أنه مقيد بطلب   شكل عادة ا

يتعلق باموارد البيئية ال ذكرت سابقا بأها من آشياء امشركة  بتعن وفق مبدأ  آمرامتضرر مادام  أن 
مية امستدامة م شاط الت الة والوضعية ال هي عليها ؟ ومن ناحية هل إيقاف ال قلها لأجيال الاحقة با

شاط كليا ؟ أا  صور التعويضاملوث للبيئة يعد فعا صورة من  كم بوقف ال وهل مكن للقاضي أن 
مية امستدامة الذي يقتضي  ظور ب دفعيتعارض هذا مع مبدأ  الت مية ااقتصادية  ولكن م يئي  وي آخر  الت

اصر  قدي  ومدى كفايته لتغطية  كافة آضرار البيئية وهل مكن تقييم  الع م يلجأ  القاضي للتعويض ال
 البيئية  مقابل نقدي؟

أول:  ب  ط عويضل يه ل ل ما كا ع لحال   عا 
زائق.م. 132سابقا من خال اإشارة إ نص امادة  ناذكر  ري  جعل آصل ي ج بأن امشرع ا

التعويض هو أن يتم نقدا  إا أنه إذا طلب  امتضرر التعويض هو أن يتم  نقدا إا أنه إذا طلب امتضرر  
كم به  وز للقاضي أن  ا فإنه  قدي  هو  1التعويض  العي وكان ذلك  مك تج  أن التعويض ال وعليه نست

ال  إ ما كان عليه  ا يكون إا إذا طلبه  امتضرر وكان ذلك متيسر ا على آصل  وأن إعادة ا
دة،  ي هذا  ا إذا تعلق آمر  بتعويض آضرار البيئية  ال تطرح هذ امسألة  القاضي فما ب

ض حول تعوي 2004أفريل  21شر  إ التعليمة الصادرة  من اجلس آوري ي نأن  نودالصدد 

                                                           
1 - d/ nicolas de sadeleer: les principes du pollueur payeur, de prévention et de 
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آضرار البيئية حيث أشارت هذ آخرة  إ أساليب وإمكانيات  تعويض آضرار البيئية ي 
ال .  1إ ما كان عليه صورة إعادة ا

ح السلطة التقديرية  الواسعة   آوروبيةوما استخلصته  من خال هذ التعليمة  هو م
اصة  لأضرار للقاضي  من أجل اختيار أسلوب  من أساليب تعويض تتماشى   والطبيعة ا

دير باإشارة أيضا  أن هذ التعليمة  قد سبقتها اتفاقيتن  مهمتن  كانتا السبب ي  البيئية، وا
يف  الصادرة ي  حول  نقل امواد   1989أكتوبر 10إصدار  هذ التعليمة وهي اتفاقية جي

ت نظرية امسؤولية  ها وال  تب ة ع ا طرة وآضرار ال ص التعويض وكذلك ا امطلقة فيما 
ة عن مارسة نشاطات  ا اتفاقية  لوجانو  بامسؤولية امدنية  عن آضرار ال تلحق البيئة وال

ت رعاية اجلس آوروي  وفتح باب اإنظمام  إليها ي  أفريل  21خطرة ال م اإعداد إليها 
 2ي لوجانوا 1993

ظر إ فكا ااتفاقيتن حسبما يبد و نصتا على آضرار ال تصيب البيئة،  وكلتاما ت
سمانية وامادية  ال  الضرر البيئي على أنه ضرر ذاي ومستقل  عن آضرار آخرى كآضرار ا
تصيب آشخاص  ومتلكاهم وقد احظت  من خال إطاعي على اتفاقية لوجانوا بأها أول 

الص وكيفيات تعويضه.العي  اتفاقية دولية تكرس فكرة الضرر  ا

قد  ركزت على  2004أفريل  21ي الواقع إن التعليمة آوروبية امشار غليها الصادرة ي 
ال إ ما كن عليه   la réparation en nature أهم نوع من التعويض وهو إعادة  ا

ا؟التعويض اما "التعويض مقابل" م كان التعويض العي واستبعاد  وأمام هذا ااهتمام   3مك

                                                           
1- D/carole Herom. La réparation du dommage écologique, les perspectives ouvertes par la 

directive du 21 avril 2004- revue d' actualité juridique du droit administratif = N° 33/2004 

du 04//10/2004- Dalloz – p, de (1792 a 1806). 
2- voir p, 1792 
3- D/carole Herom po cit, p 1793 
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ال إ ما كان  الدو واحلي  بالتعويض العي نتساءل ما امقصود بالتعويض العي أو إعادة ا
ظور  الضرر البيئي؟  .عليه من م

ال إ ما كان عليه  يقصد به إعادة الوضع  إن التعويض العي أو ما يعرف  بإعادة ا
إذن فهو صورة من الصور امميزة   1فعل الذي تسبب ي هذا الضرر الذي كان قائما قبل وقوع ال

اجإصاح الضرر  خاهاال يتم من  عن الفعل الذي يؤدي  إ الضرر دون التفرقة بن   مال
طبيعة التصرف  الذي أدى إ الضرر  فقد يكون تصرفا مشروعا وقد يكون  تصرفا غر مشروع، 

ما نتكلم  ع ال   اإصاحن ي كل آحوال حي العي للضرر فهذا يع ي نظرة  الفقه  إعادة ا
 إ الضرر م يقع إطاقا. أدىإ ما كان عليه  وكان التصرف أو العمل الذي 

لكن إذا كان التعويض العي مكن تصور ي آضرار العادية، فإن طبيعة وخصوصية 
ص ص التعويض العي هذا الضرر ، كذلك يشر و الضرر البيئي تطرح العديد من الصعوبات  

بعض الفقه الفرنسي إ أن مبدأ التعويض العي يصطدم بصعوبات كثرة أمها أن التلوث البيئي 
طقة امتضررة إ ما كانت عليه  ية طويلة إصاح كافة آثار وإعادة ام اجم إ فرة زم والضرر ال

 2ي السابق، 

دير باإشارة إن إ ال إ ما كان عليه كوسيلة من وسائل التعويض مكن أن وا عادة ا
رائم ال ترتكب ي حق الطبيعة واموارد البيئية وهذا ما نصت  ال ا دها كعقوبة جزائري ي 

دائق  1961أكتوبر  31من امرسوم الفرنسي الصادر ي  40عليه امادة  ظيم وماية ا التعلق بت

                                                           
1- N. Jacob et  ph letourneau – a-Assrances et résponsabilité civil- op cit , 308-309 

ديد مرجع سابق، ص هوري، الوسيط ي شرح القانون امدي ا  1093 د/ عبد الرزاق أمد الس
2- D/ Jean François Neuray, droit de l'environnnement op- cit, p674 
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ص عل ية الذي ي رائم ضد احميات الوط ال إ ما كن عليه كعقوبة جزائية مرتكي ا ى إعادة ا
 1امتواجدة ها.

نوفمر 25كما تضمن هذا التعويض أيضا قانون احميات الطبيعية الفرنسي الصادر ي 
كم باإدانة مكن أن يتضمن إصاح الضرر  32الذي نص ي امادة  1977 ه على أن  ا م

ال إ ما   اصر الطبيعية امتواجدة ها  وإزالة الضرر بإعادة ا باتات والع يوانات وال الذي يصيب ا
كم كان  ه كلعليه . ونفس ا ة  تضم فة  1976من القانون الصادر س شآت امص امتعلق بام

ه كذلك القانون الصادر ي  13مقتضى امادة  ماية اآثار  1913ديسمر  31م امتعلق 
ية.  التار

زائري فقد نص عليه أيضا ي قوانن العقوبات عقوبة جزائية تطبق على  أما امشرع ا
امسؤولن عن التلوث من ذلك  مثا ما نص عليه  التشريع البيئي حيث تقضي امادة  آشخاص

بأنه مكن للقاضي ي حالة  رمي  أو إفراغ أو ترك  تسربا ي اميا  03/10من قانون  100/03
زائري بصفة مباشرة أو غر مباشرة   اضعة للقضاء  ا وفية  إما ي ميا البحر  ا السطحية  أو ا

بات أو م ادة أو مواد يتسبب مفعوها  أو تفاعلها ي اإضرار  ولو مؤقتا بصحة  اإنسان أو ال
ا  مكن للمحكمة أن تفرض على  اطق السباحة فه يوان أو يؤدي ذلك إ تقليص استعمال م ا

ال إ ما كن علي ه احكوم عليه إصاح الوسط امائي كما نصت على نفس العقوبة وهي إعادة ا
صول على ترخيص حيث  102/03امادة  شأة دون ا من نفس القانون امتعلق باستغال  م

ته امادة  دد،  كذلك ما تضم وز للمحكمة آمر بإرجاع آماكن إ حالتها آصلية ي أجل 
اذ التداب 105 ر من هذا القانون امتعلق بعدم اامتثال لتدابر اإعذار ي آجل  احدد ا

شاط ها. شأة أو مكاها إ حالتها آصلية بعد توقف ال راسة أو إعادة م  ا

                                                           
1 - D/ Michel  prieur- droit de l'environnement op- cit p 747 
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قيقة  أن العديد من  ذات طبيعة انتشارية ما يصعب  أضرارالبيئية هي  آضراري ا
تصور  صوص القانونية  ال أشرت إليها فل ال إ ما كان عليه رغم ال تداركها وبالتا إعادة ا

ليج ال أدت إ إلقاء عشرات مثا كارثة  انبرولية بسبب حرب ا وأدى ذلك إ انبعاث  آط
ات البحرية والشعب  ليج كله وقد كانت هذ الكارثة  مقرة للطيور والكائ مومها ي  جو ا

نامرجانية  ال يصعب تعويضها ولو بعد مئات   1الس

ال إ ما كن عليه بعد أن أدى  هذا  فكيف مكن أن تثر مسألة التعويض بإعادة ا
ات البحرية؟ مكن القول أنه ي وضع   الضرر إ تسمم البيئة البحرية وانقراض العديد من الكائ

طقة امتضررة   ية ام ه مهما م إصاح الوضع وتق كم القاضي بتعويض عي ل كهذا يستحيل أن 
يوية وهذا فا مكن إرجاعها إ ما كانت  عليه ي السابق،  ف ديد  كافة مواردها ا هذا يقتضي 

مستحيل استحالة  مطلقة  لذلك يقول الروفيسور  نيكوا دوصاد  ا، التعويض البيئي يستحيل 
ا ٓن آضرار البيئية هي أضرار غر قابلة لإصاح ما دامت تتسم بالطبيعة  أن يكون عي

 2اانتشارية.

ت اتفاقية لوجانو رفذغم ا ال التعويض لقد تضم لصعوبات ال تواجه القاضي ي 
اذ   -العي ال إ ما كان عليه وإرجاع البيئة إ حالتها آو يقتضي ا ص على أن إعادة ا ال

قوق لصحاها وإصاح امكونات البيئية  كافة اإجراءات الضرورية وامعقولة ال هدف إ رد ا
ب أن يكون للتعويض العي ما يوازي ال أتلفت أو ال أفسدها املو  ا و ثات إذا كان ذلك مك

 هذ امكونات ي البيئة.

 كتاب آخضر امشار غليه سابقا والصادر عن اجلس آوروي فإنه ا يعرف لأما ا

                                                           
ائي، مرجع سابق، ص     هامش ص /د1 ب الدين، البيئة ي القانون ا  23مد مونس 

2 - d/ nicolas de sadeleer- op cit p, 10 
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من 1السابق. عليه يإا بالتعويض العي وهو العاج الوحيد للبيئة إعادها إ ما كانت 
أستعرضه من آراء فقهية ونصوص  قانونية مكن القل أن التعويض العي يكاد يكون خال ما 

مستحيا خصوصا إذا تعلق آمر بإتاف موارد بيئية غر قابلة للتجديد فتلك  آضرار ال 
باتية نتيجة إلقاء امواد  السامة أو تدفق امواد البرولية ي البحار   يوانية وال تصيب الفصائل ا
رائق  ال تؤدي بعد ذلك  إ ظهور أنواع  وكذلك انقراض العديد  من أنواع الغابات بسبب ا
بات  رائق والتلوث البيئي فكل هذ العوامل تؤدي إ صعوبة  عودة ال نباتية متسممة من راء ا

ووية ال ا ة عن التجارب ال ا زالت إ آصلي إ وضعه هذا وإ ااستقرار، كذلك آضرار ال
كم بالتعويض العي أمام  اذ من إجراءات، فكيف مكن للقاضي أن  ا هذا رغم ما م ا يوم
جسامة هذ آضرار ونطاقها اممتد زمانا ومكانا، لذلك فإن أغلب القضايا ال طرحت على 

صوص التعويض العي انتهت بااستحالة ما أدى بالقضاء إ اللجو  ء إ القضاء الفرنسي 
ماية البيئة فقد نصت اتفاقية التعويض مقابل. اصة  سبة لاتفاقيات الدولية ا ، وح بال

على مبدأ التعويض اما  1969بروكسل ي شأن امسؤولية امدنية امرتبة عن آضرار الزيت لعام 
ال إ ما كان عليه ولكن هذا التعويض يهدف غلى إعادة  ال إ ما  ٓنه يستحيل إعادة ا ا

اسبة إصاح الضرر،  كان عليه  وإرجاع امواقع الطبيعية   إ حالتها آو عن طريقة تكلفة م
تج عن الضرر البيئي الوفاة أو أضرار بدنية  رغم صعوبة هذا اإصاح ٓنه ي غالب آحيان  ت

ة أو امعدل  1992 تؤدي أحيانا إ عاهات مستدمة ، ي حن أن اتفاق توفالب، الصادر س
ته امادة 19692اتفاقية  "  02قد تضمن بعض التعديات اتفاقية بروكسل أمها ما تضم

حيث جاء فيها  ما يلي:" يشرط أن يكون التعويض عن أضرار البيئة  خاف فوات الكسب 
دودا بتكاليف اإجراءات امعقولة ال م القيام ها فعا أو اشئ عن هذ آضرار  سيتم القيام  ال

                                                           
1 - D/carole Herom. La réparation du dommage écologique, p, de 1795. 

 
 26الصادرة ي  25، جر عدد 18/04/1998امؤرخ ي  1323-98على بروتوكول توفالب مقتضى امرسوم الرئاسي رقم  لقد صادقت الزائر2

 من امرسوم الرسائيأ. 01، )امادة 1998أفريل 
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اء  البيئة البحرية  1ها إعادة  الوضع إ ما كان عليه ص  الذي يقضي بإ ادا  هذا ال " است
ة مع استبعاد طلبات التعويض عن آضرار الاحقة بالبيئة  وهذا يستدعي تكاليف وإجراءات معي

ادا إ أن آضرار امتسببة للموارد  الطبيعية د ذاها است يوانات  البحرية  البحرية كآماك وا
ارية وهذا ي رأيي وجهة نظر غر مستساغة ذلك أن  البحرية ا مكن تقييمها بثمن أو قيمة 
التسليم بعدم تقييم العاصر البيئية بقيمة مالية دليل على تشجيع آشخاص امسؤولن عن التلوث 

زاف هذ اموارد فكيف نتصور بقاء اصر بدون تعويض؟ مواصلة نشاطات ااست فا هذ الع
ع فا بد من إخضاعه  صر بيئي معن ا مكن تقييمه نظرا ٓميته، فهو رأي غر مق أتصور ع
مالية والطبيعية وح  فوائد العامية  سجم ويتاءم  مع قيمته ااقتصادية وا لتعويض باهض ي

اعة امواد الفاحية وقد طر  ال إ والطبيعية إذا كان يساهم ي ص حت مسألة التعويض بإعادة ا
بفرنسا  حيث أن بعض السلطات ال ادعت مواجهة  Tanioما كان عليه ي قضية تانيو 

ديد  مكن  ال إ ما كن عليه م تكن  ملك اموارد امالية الكافية إحياء  التلوث وإعادة ا
باتية، قد تؤدي غلى  إعادها إ ما كانت عليه سابق ، وآضرار ال يوانية وال إتاف الفصائل ا

 يؤدي هذا الضرر إ انقراضها هائيا.

ال إ ما كان عليه  هو أن الضرر البيئي يعد من  ي هاية الدراسة للتعويض  العي أو إرجاع ا
اصة  من  اصة  من مداها وانعكاساها  عليه هو أن الضرر البيئي  يعد من آضرار ا آضرار ا

ال إ ما كان عليه  رغم مد كم بإعادة ا اها وانعكاساها وغالبا  يستحيل على القاضي ا
ا التعويض  وع من التعويض، وإذا سلم ص  على هذا ال ماية البيئة  أغلبها ت اصة   القوانن ا

ي حاجة إ  –العي وإمكانيته  فإن القاضي وعلى حد  تعبر الدكتورة نبيلة إماعيل رسان 
ال البيئة متابعة آضرار البيئية وتذليل الصعوبات ال تواجههم  راء امتخصصن ي  مساعدة ا

احية العلمية. د الضرورة، ٓنه ا يستطيع ذلك  من ال  ع

                                                           
امعية، طبعة /د1 مد أمد الفقي، امسؤولية امدنية عن أضرار التلوث بالزيت، دار امطبوعات ا  134، ص 2001السيد 
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وع  من التعويض  ديد ركز على هذا ال زائري مقتضى تشريع البيئة ا رغم أن امشرع ا
على مبدأ املوث الدافع بقوله " مبدأ املوث الدافع الذي يتحمل مقتضا   نصه  1وكرسه بصدد 

اق الضرر بالبيئة نفقات كل التدابر الوقاية من التلوث   كل شخص يتسبب نشاطه ي إ
ه وإعادة  آماكن وبيئتها إ حالتها آصلية" رغم أن  املوث الدافع  الذي أشرت  والتقليص م

، فهو يتم تكريسه  ي الواقع عن طريق الرسوم فهو نوع  أليه سابقا ا يعد سيدا للتعويض العي
فذ اإجراءات الكفيلة  من العقوبات امالية ال تفرضها التشريعات امالية  على املوث ح ت
قدي أنه صورة من  رى  م خال تعرضي للتعويض ال بالتقليل من التلويث أو مكن اعتبار كما س

 التعويض.صور هذا 

رر ل يقاف وقوف  لثاني:  ب  ط  ل
شاط كجزاء   ب التفرقة بن  وقف وقوع الضرر كجزاء مدي وإيقاف ال بداية 

تلفا  من حيث طبيعتهما وآثارما، فالوقف كعقوبة  إدارية  إداري فكاما عقوبتن إا أهما 
اعي، وهو تدبر من ا صب على نشاط امؤسسات ذات الطابع الص لتدابر اإدارية  تلجأ إليه ي

اعية ال تؤدي إ تلويث البيئة أو  اإدارة ي حالة وقوع خطر يسبب مزاولة  امشروعات الص
صوص عليها ي تشريعات ماية البيئة  الفة امقاييس ام امساس بالصحة العمومية أو ي حالة 

زائري يستعمل عادة مصطل دير باإشارة  أن امشرع ا زاء وا ح " اإيقاف" للتعبر عن ا
ريك  دعوى التعويض  اإداري ، ي حن أن وقف وقوع  الضرر فهو جزاء مدي  يأي نتيجة 
شاطات  ال تسبب ضررا للبيئة  جم  عن مارسة ال أمام القضاء  امختص  عن آضرار ال ت

كم قضائي حائز  قوة الشيء  امقضي فيه  تهي هذ الدعوى   فاذ طرق  الطعن  وت بعد است
ما اإيقاف   ضورية وامعارضة ي ااحكام الغيابية، بي اف ي ااحكام  ا العادية  وهي ااستئ
كم وإما  مقتضى قرار إداري  قابل للطعن  فيه بالتظلم  أو الدعوى  تهي   كعقبة إدارية ا ي

زائري ي العديد  من  وقد ص القضائية والوقف اإداري قد يكون مؤقتا أو هائيا. عليه  امشرع ا
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ة  ماية البيئة  لس ها ما جاء ي التشريع  الرئيسي  ماية البيئة  م اصة   2003التشريعات  ا
جم عن مارسة نشاطها   فة  وي شآت  امص شآت  غر الواردة  ي قائمة ام فيما  يتعلق بام

ظ أضرارأخطار أو  افة أو آمن  أو الفاحة وآنظمة البيئية واموارد مس امصا العمومية أو ال
وار  فإنه يتم إيقاف  نشاط  اطق السياحية أو تسبب قلق لراحة ا الطبيعية وامواقع ومعام  وام
دد  صوص عليها قانونا و فيذ الشروط  ام امؤسسة  من طرف الوا  امختص إقليميا  إ حن ت

اذ التدابر ها  ها أجا ا امة ع ه  1الضرورية إزالة  آخطار أو آضرار  ال كم تضم نفس ا
ة  فة  الصادر س شآت امص زائري ي قانون ام حيث جاء فيه ما يلي" إذا  1998امشرع ا

اذ ميع التدابر  فة  إجراء الغلق أو التوقيف  وجب على امسؤول ا شآت مص تعرضت  م
شآته وملحقاته..." الازمة للحراسة والرقابة كذلك نص على الوقف اإداري قانون اميا   2ي م

ة  امعدل  ومتمم حيث جاء فيه أن الغدارة  تقر وقف  سر الوحدة امسؤولة  1983الصادر س
دما يشكل تلوث اميا خطرا على الصحة العمومية  أو يلحق ضررا  عن التلوث إ غاية  زواله ع

.  3بااقتصاد الوط

صوص هو إجراء تدبر من التدابر اإدارية تصدر  وعليه فإن الوقف ي مفهوم هذ ال
كم به القاضي مقتضى حكم  السلطة اإدارية ما وقف الضرر هو جزاء مدي  امختصة، بي

 قضائي صار عن السلطة القضائية.

القاضي ي إ التعويض العي وطبيعة الصعوبات ال يواجهها  القد سبق  وان تعرض
حو  ال على ال تطبيق هذا آسلوب  للتعويض عن آضرار البيئية وال ذي يقتضي  إصاح ا

ثار  وهذا التفسر ف الضرر البيئي يتمثل ي  إزالة آالذي كان  عليه ي السابق ي حن أن  وق

                                                           
 ، مرجع سابق03/10من قانون  25/02امادة  -1
 ، مرجع سابق98/339من امرسوم  29امادة  -2
 ، مرجع سابق83/17من قانون  108امادة - 3
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ال إ ما  فإن وقف صرف املوث ي البيئة البحرية ا يعد تعويضا عييا ٓنه ا يتطلب إعاد ة ا
 كان عليه.

كم ي ا فيذ  ا لواقع العملي إن القاضي بإمكانه إيقاف  وقوع الضرر رغم صعوبته ي ت
ص  على هذا آسلوب من آاية الورغم  أن قوانن م ساليب التعويض امدي من ذلك  ما بيئة ت

ه القانون الفرنسي الصادر ي  ادا للمادة امتعلق بإزالة ا 1975جويلية  15تضم فايات است  24ل
هائي للمؤسسة امقامة من  كم بإغاق امؤقت أو ال د الضرورة ا ه  ع ه تقضي بأن القاضي مك م

شاطات ه  مشغل امؤسسة من مارسة هذ ال وهذا  1أجل القضاء على امخلفات واسردادها وم
ه  توجيه  شاط أو وامر اإدارة أاف القاضي اإداري  الذي ا مك كم عليها بإيقاف ال أو ا

آشغال ال فيما مساس بالبيئة باعتبار أن القاضي ا يتدخل ي نشاطات اإدارة وا مكن له 
امة  تعديل هذ آشغال حسب امقاييس القانونية  وكذلك آمر فيما يتعلق بآضرار البيئية ال

فة فسلطة امائمة ال شآت امص ول دون إمكانية تعويض  عن استغال ام تتمتع ها اإدارة 
جم عن آشغال العامة، لذلك يقرح  بعض الفقه  إدخال بعض  العديد من آضرار  ال ت

صو ال تسمح للمتضررين  آخرىالوسائل القانونية  كم على الغدارة   لبا على التعويض كا
وي ما دام أن الضرر له خاصيته الدمومة   2.روااستمرابدفع تعويض على شكل إيراد س

ال  أما ص تطبيق نظرية وقف الضرر كعقوبة مدية ي  البيئية بن الدول   آضرارفيما 
اجم عن  إصاح الضرر يتطلب   فإن آصل ي امسؤولية مفهومها التقليدي هو إصاح  الضرر ال

طقة امتضررة وإزالة امواد امؤثرة ي هذا الوسط  ية ام ظيف وتق اذ إجراءات الت إعادة إحيائها  كا
مل الربح الذي يعود على  تاج إ وقت طويل وإجراءات مكلفة  قد تفوق عن  البيئي وهو 

 البيئة  من جراء هذا اإصاح.
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لط بن  ماحظته هومكن  الدو فماالقضاء  بالرجوع إلىأحكامإا أنه  اتجا  الضرر ال
اك  امشروع والتعويضالعي رغمأنعن العمل غر  ي هاتن الوسيلتن كوسائل  اختاف واضحه

 لتعويض الضرر البيئي.

وقد اخذ القضاء الدو بوقف الضرر كأساس للتعويض ي قضية مسبك ترابك حيث قضت 
دية ، كما قضت بإلزام  شركة مسبك ترايل بالكف عن احكمة آنذاك مسؤ  كومة الك ولية ا

دية  كومة الك طن  كما الزمت ا دث أضرار بواية واش رة وآضرار والغازات ال  إحداث آ
ق ها من ضرر. كومة آمريكية  إصاح ما   بتقدم تعويضات إ ا

ع ترايل أن القض اء حكم بوعن من التعويض هو التعويض بوقف اماحظ من خال قضية مص
دت احكمة إ التعويض  مقابل من أجل  إصاح  الفعل الضار من جهة ومن جهة أخرى  است
عل  ااعتماد  سامة  آضرار البيئية ال  صرف دالته  البيئة وهذا إن دل على مع  فإما ت

أ القاضي إ نوعي التعويض ،  على أسلوب واحد للتعويض غر كاف إصاح الضرر لذلك 
تشر إ  ومن جانب آخر  فإن وقف وقوع  الضرر قد ترتب عليه نتائج يستحيل تداركها  قد ت
ية  ات ا مسافات بعيدة  وقد تتسبب امواد املوثة للوسط البيئي ي ظهور آمراض أو موت الكائ

ا يوانية  وعليه فا يكفي ي هذ ا باتية وا لة التعويض عن طريق وقف الضرر وإما ا بد من ال
شاط ، ولو أن القاعد فقات إصاح البيئة  ال تضررت من جراء هذا ال  ةميل امسؤول ل

ال إ ما كان عليه م كان ذلك  آساسية ي إصاح الضرر هي أن تلتزم الدولة بإعادة  ا
ا تسري هذ القاعدة  على حد تعبر البعض خص وصا عن آفعال غر امشروعة للدولة أو مك

د أغلب ااحكام القضائية على مستوى  تائج الضارة لأفعال غر احظورة ومع ذلك  عن ال
قدي وهذا  دت على التعويض ال وع من التعويض واست القضاء الدو  قد أغفلت هذا ال

اخلي فإن القاضي  مكن له أن استحالة التعويض العي أما على مستوى القضاء الوط أو الد
هت  شاط و هذا ما ا اجم عن ال يأمر بأعمال إضافية كوقف العمل الضار كجزاء مدي للضرر ال

كمة كمر العليا ي قرارها الصادر ي  الذي قررت فيه احكمة ضرورة  1992ديسمر  09إليه 
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فاظ على البيئة بإيقاف  اذ وبصفة  استعجالية  إجراءات ا العمل امسبب للضرر أو إعادها إ ا
بؤ بضرر حتمي  الوقوع أو من أجل ضرر ناتج عن عمل  غر  حالتها آو  ا سيما ي حالة الت
قانوي ، وقد أكد هذا اإجراء  كوسيلة إصاح الضرر البيئي  أيضا قرار اجلس آوروي الذي 

شاط الضار  فقرتن أ  41امولد للضرر وهذا تطبيقا للمادة  نص على إمكانية  امطالبة بإيقاف  ال
ه  ي   28والذي م تعديله ي  1989ديسمر  1وب من مشروع القرار الذي  م اإعام ع

 1991.1جويلية 

القضاء بإمكانه  من اجل  وقف وقوع  أنوقد ذهب القضاء  الفرنسي اكثر  من ذلك إ 
فة ال يسبب نشاطها ضررا  بآمرالضرر إيقاف  نشاط امؤسسة وذلك  شاة امص بغلق ام

ية ٓجل عدم وقوع الضرر مرة أخرى. اذ امقاييس القانونية والتق  2للسكان اجاورين إ غاية ا

هو وسيلة من الوسائل  آخرهذا  أني هاية دراس  لوقف وقوع الضرر كجزاء  مدي 
شاط ضررا بيئيا له طابع  الدمومة  ال يلجأ إليها القاضي ي حالة ما غذا ترتب على ال

اسب هو  وااستمرار عليه فهو ا يتعلق بآضرار ال تظهر دفعة واحدة يكون التعويض ام
الة أكثر فعالية من سابقه كأن تقوم سفن تابعة الدولة  التعويض مقابل الذي يبدو ي هذ ا

ظر تصريفها  ي البيئة ا لبحرية فهو يعد  كما يتجه غلى ذلك  الفقه من بإغراق  نفاية  ضارة  
ع إغراق السفن لل آفعال فايات ي البيئة غر امشروعة  اللحظية ، ٓن الفعل احظور دوليا هو م

يا   البحرية وعليه فا تعد امطالبة بإزالة امواد املوثة  وقفا للفعل غر امشروع بل تعويضا عي
ال إ ما    3كان عليه .سيهدف إعادة ا

غراي والزماي  وضعت القضاء أمام صعوبات  اصة لأضرار البيئية ومداها ا إن الطبيعة ا
كم  اسب للتعويض فتارة يعتمد على التعويض العي وذلك من خال ا عديدة لتقرير أسلوب م

                                                           
 -إماعيل رسان، ص نبيلة /د1

2-D/ Philipe / le droit de l'environnement – op cit , p 217  

 ا صاح هاشم، مرجع سابق، ص /د3
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كم  ال إ ما كان عليه من اجل إصاح  الضرر وتارة أخرى يعتمد على ا بوقف وقوع بإعادة ا
دها أكثر استخداما  من طرف القضاء  لضرر، ٓن الوسيلة آكثر انتشارا إصاح الضرر وال 
وع من التعويض  ومدى  تعرف  على هذا ال الوط أو الدو هو التعويض مقابل  وعليه س

قف  وقوع فعاليته  كوسيلة للتعويض  والذي  أدى بالفقه الفرنسي للمطالبة بالتعويض مقابل  و 
الضرر يتطلب إيقاف نشاط  امؤسسة امسببة للضرر وهذا يبدو  أمرا صعبا  ي الواقع ، لذلك 
فرغم تدعن هذ الوسيلة  من طرف القضاء  فإها تبقى قاصرة ٓن للقاضي إيقاف نشاط 

ظيم لذل ددها الت سبة للمستقبل ح وإن م تراعي الشروط وامقاييس وال  ك امؤسسة  بال
ه وقف  هت أغلب آحكام القضائية إ استبعاد التعويض بوقف الضرر الذي يرتب ع ا

شأة حاصلة على ترخيص يسلمه الوا امختص إقليميا. شاط م كانت هذ ام  1ال

مية امستدامة فإن امشرع أدخله  ادا إ تكريس فكرة الت أراها  ةوسيلة ماليلذلك فإنه واست
ها  صوص ع عل امسؤول عن الضرر )املوثأ يستجيب للمقاييس القانونية ام أكثر فعالية وال 
ا أتساءل أيضا هل يعتر وسيلة من وسائل التعويض  ي الرخيص  هي مبدأ التلوث الدافع وه

 مقابل؟

عويض ب ل لثالث:  ب  ط يل ي ل رر  ل  قابل كوسي إصاح 
اها بصدد مة مقولة انت الضرر البيئي  وسائل إصاحاما كوسيلة من  دراس للتعويضقي

اريةها  البيئة ليسجاء فيها أن  باتية  قيمة  يوانية وال ظر إوح الفصائل ا أميتها  بال
 2ااقتصادية ا مكن تقييمها بثمن.

علها من السلع التجارية ال ا مكن  وآميةحقيقة  أن القيمة  ااقتصادية للبيئة 
العاصر  تقديرها بثمن ولكن هذا ا يع استبعاد تقييمها ماليا خصوصا إذا وقع اعتداء على 

                                                           
1 -  D/NI icolas de sadeller –op- cit p, 101 

ة هذ امقولة جاءت إثر اتفاق الدول ال اجتمعت ي مؤمر دو الذي انعقد من أجل بروتوكول توفالو 2 امعدل وامتمم  1992ب الصادر س
اصة بامسؤولية امدنية عن ااضرار التلوث بالزيت امرمة ي  بروكسل : راجع الدكتور السيد أمد الفقي،  29/11/1989لاتفاقية باريس ا

 137مرجع سابق، ص 
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تيجة هذا ااعتداء فابد  أن يتحمل املوث تكلفة نشاطه الذي   أدىالبيئية ووقع ضررا جسيما ك
ا ا يعد مررا استبعاد التعويض اما ٓن التسليم هذا  إ آضرار بالبيئة وعليه فإن هذا اا

طرة على البيئة خصوصا أن التعويض  شاطات ا فيز املوثن على مارسة ال القول يؤدي إ 
 العي ي غالب آحيان  يفضي إ الفشل.

اصر  البيئية باعتبارها  ماعية للع افع ا ظر إ ام أماك مشركة فإن  التعويض عن إنه بال
اصر تعد من امسائل الدقيقة للغاية، خصوصا أن آصل ي التعويض  آضرار ال تصيب هذ الع
عل من  ظر إ طبيعة وخصوصية  الضرر البيئي  قدي ، وبال ي القانون  امدي هو التعويض ال

ال إ ما كان عليه فا سبيل أمام القاض ، رالتقديي إا اللجوء إ التعويض الصعب إعادة ا
 1وهو  نوع من التعويض مقابل امعروف ي القواعد العامة.

قدي هو آصل ي  يوري أن التعويض ال ا  الدكتور أمد الس وي هذا اجال يؤكد ل
ع  الك ما م ا يقدم دفعة واحدة وليس ه امسؤولية امدنية التقصرية وآصل كذلك مبلغا معي

ياة الق كم بتعويض مقسط أو إيدار مرتب على مدى ا ، وهو ما اخذ به امشرع 2اضي من ا
زائري.  3ا

اصلة  دير باإشارة أن التعويض اما  عن آضرار البيئية يتضمن كافة آضرار ا وا
ة للموارد الطبيعية وهي امبالغ الازمة إصاح ما أصاب البيئة من ضرر وتدمر وإتاف وخسار 

بسبب ااستعمال غر العقاي باإضافة إ امصروفات  الازمة لتقدير هذ آضرار ومصاريف 
فيذ اإجراءات الازمة أيضا استعادة وإحياء امصادر الطبيعية واستبداها واكتساب مصادر  ت

 4أخرى ماثلة أو بديلة.

                                                           
ظرية العامة لالتزامات ، مصادر  االتزام، امكتب1 صور، ال مد م د   .352، ص 2002ة القانونية، طبعة راجع د/ أ
هوري، مرجع سابق، ص 2  1094د/ عبد الرزاق أمد الس
 ق.م.ج 132راجع امادة 3
شر والتوزيع طبعة، 4 امعة لل ماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت ، الدار ا مدين ، ا  115، ص 2001د/ جال وفاء 
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نستخلص من خال ما ذكرت بأن التعويض اما للضرر البئي يتضمن  أنوعليه مكن 
اصر جوهرية نظرا لصعوبة اإمام بكافة هذ آضرار.  ثاث ع

 مصادر أخرى للمصادر امتضررة. إحالأوا: مبالغ استعادة وإحياء واستبدال أو 

استعادة وضعها السابق ثانيا: امبالغ ال تفي باانقاص من قيمة امصادر امكونة للبيئة 
 قبل وقوع الضرر.

لكن  آضرارالضرورية ال بذلت وأنفقت  هدف تقدير هذ  وامصروفاتثالثا: التكاليف 
اصر ال  قدي  أرى من الصعب اإمام  بكافة الع ظر إ مشتمات التعويض ال قيقة وبال ي ا

ضي الذي هو ملزم للحكم بالتعويض ي يشملها التعويض ، ٓن مة  صعوبات كثرة تعرض القا
اصر  البيئية واموارد الطبيعية يستحيل اإحاطة  أنحالة تعذر اإصاح  العي للضرر، ذلك  الع

كثر تكلفة أبكافة التكاليف وامبالغ امالية ال تسمح بإعادة إحيائها فقيمها  ااقتصادية  أمن و 
راء لتقييم الضرر البيئي،  ضف إ ما يستمر تقدير من طرف القاضي نقدا  م هما استعان 

التعقيدات امصاحبة ٓسس للتقدير ال يعتمدها القاضي، كما أن  -ذلك  من وجهة نظري
اظر الطبيعيةأ،  باتية، امواقع وام يوانية  وال اصر واموارد البيئية )اهواء، اماء، الربة، الفصائل ا الع

مية ااقتصاد الوط  فكل هذ اموارد تدخل ي الدورة ااقتصادية وعليه فهي اكر مساهم  ي ت
ظر إ قيمتها ا مية ااستثمار  اقتصادية واعتبارها جزء ا يتجزأٓية دولة، وبالتا وبال من ت

اصر نقدا . عل من الصعب تقييم هذ الع اعي والتجاريأ   ااقتصادي )الص

ليلية نقدية عل ا اقف وقفة  اصر البيئية  تعد وه ا الذي آل إ  القول بأن الع ى اا
انا وبدون من إن  ميع  من السلع الرأمالية القابلة لإنتاج وهي من السلع  ال يستخدمها ا
اصر الطبيعية فكيف  نتصور عدم وجود  زاف وإتاف الع ا يزيد من حدة است التسليم هذا اا

خصوصا إذا كان استغاا فاحشا  غر عقاي؟ وهل نفهم  من  مقابل استغال هذ اموارد
زافها  اصر البيئية يسمح باست ظر هذ أن عدم وجود مقابل ااستغال وااستعمال للع وجهة ال
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دبدون مقابل أيضا؟ وهل مكن التسليم بأن عدم وجود مقابل  إ فكرة عدم  ااستغال يست
 للتملك؟ آموالقابلية هذ 

واقع هذ ا مكن التسليم ها ٓن آموال  البيئية ها  إطارها القانوي وإن كانت غر ي ال
ظيمات وح ااتفاقيات  ضع إ ماية قانونية مقتضى القوانن والت اص فإها   قابلة للتملك ا

ماية البيئة الطيور امرمة بباريس   ة الدولية  من ذلك ااتفاقية الدولية امتعلقة  ، 1950س
ة  باتات امرمة لروما س ماية ال باتات ي 1950ااتفاقية الدولية  ظمة ماية ال ، اتفاقية إنشاء م

عقدة بباريس  طقة البحر آبيض امتوسط ) ام ة  1951أوربا وم امتعلقة   1971اتفاقية رامسا س
والروتوكول امعدل ها والصادر  ماية آراضي ذات آمية الدولية بوصفها موئا  لطيور اماء

ة  يوانات والباتات الرية امهددة باانقراض امرمة  1982س ا الدو ي أنواع ا اتفاقية اا
ة  طن س يف 1973بواش عقد  ماية 1982، كذلك الروتوكول ام اطق امتمتعة  ، شان ام

عقدة خاصة بالبحر آبيض امتوسط، اتفاقية حفظ آحياء ا لرية واموئل الطبيعية آوروبية ام
ة  .1979ببارن س  ا

اماحظ أن ااهتمام الدو بشأن اموارد البيئية وامصادر الطبيعية هو اهتمام مكثف  
ولعل إبرام كل هذ ااتفاقيات لدليل على آمية ااقتصادية وامالية هذ اموارد وإا فلماذا  

ماية وقد ان يطها امشرع الوط زائروالدو بكل هذ ا إ العديد من هذ  ضمت ا
وكذلك  1، 82/439ااتفاقيات حيث صادقت  على اتفاقية رمسار مقتضى امرسوم رقم 

 1968سبتمر  15ريقية حول احافظة  على الطبيعة واموارد  الطبيعية اموقعة ي فااتفاقية اإ
زائر مقتضى امرسوم  ة  440/ 82با زائر  على   2، 1982الصادر س كذلك مصادقة ا

باتات الرية امهددة باانقراض اموقعة  يوانات  وال اصة بالتجارة الدولية ي أنواع ا ااتفاقية ا

                                                           
 11/12/1982الصادرة ي  51جر عدد  -1982ديسمر  11الصادر ي  82/439رقم امرسوم 1
 11/12/1982الصادرة ي  51ج ر عدد  -1982ديسمر  11الصادر ي  82/440امرسوم رقم 2
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ط وع البيولوجي اموقع عليها ي ريودي  1، 1973مارس  3ن ي بواش امصادقة على اتفاقية الت
.1992جوان  5جانفرو ي   ....ا

ية   زائر رغم اعتباراها  لعديد من امواد البيئية والطبيعية بأها ملك للمجموعة الوط  2فا
ية  هي  اصة فإها  دعمت هذ مية مقتضى  التشريع أماكوأماك  اجموعة الوط ات ا

ماية  وكرست  هذ آمية ال ذكرناها  مقتضى  اانضمام وامصادقة على كل اتفاقية دولية  ا
ماية  امملكة الطبيعية  بكافة أنواعها وفصائلها.  تتعلق 

ية والدولية لأموال البيئية باعتبارها من الراث ام ماية الوط شرك وعليه انطاقا من هذ ا
لإنسانية وحقوق آجيال الاحقة فيها فإن القول  بأها سلع بدون مقابل  هي وجهة نظر 
زائري العديد من  ماية  القانونية ضف  إ ذلك استحداث امشرع ا خاطئة  بالظر غلى ا

طرة على البيئة تكريسا مبدأ  املوث الدافع  ا سيم شاطات ا اصة  مزاولة  ال ذ الرسوم ا ا م
ة  ة  1991صدور قانون امالية لس فهذا  دليل على  1993وامرسوم  التطبيقي  له الصادر س

سبة لكل فرد من آفراد فمبدأ  ياة بال آمية ااقتصادية  للموارد البيئية وهي امعر عن إطار ا
ه  مقتضى   زائري خصوصا  بعد اإعان ع مؤمر ريودي املوث الدافع م يكرسه امشرع  ا

اصر  جانرو إا اإلزام امسؤول  عن ضرر التلوث بدفع التكلفة  امالية مقابل تلويثه للبيئة والع
اريا من  اعيا و يوانية  امكونة ها مقابل ما تسببه مشاريع ااستثمار ااقتصادي ص الطبيعية  وا

زاف وإتاف للبيئة  وهو نوع من التعويض  اما عن الضر  ر  العي كما سأتعرض إ ذلك ، است
وعليه مك  القول بأن الصعوبات  امتعلقة بتقدير اموارد البيئة والطبيعية امتضررة باعتبارها أموال 
ذات قيمة اقتصادية  وكذلك العقوبات ال يواجهها القاضي ي سبيل تعويض هذ آضرار، فإن 

ول دون  إمكانية  ه ي ، بل بالضالتعويهذا ا  صوص ع قدي ام د أن التعويض ال عكس 
. كم بالتعويض العي  القواعد العامة هو آكثر شيوعا ي اممارسة القضائية وهذا استحالة ا

                                                           
 25/12/1982الصادرة ي  55ج ر عدد  -1982ديسمر  25الصادر ي  82/498امرسوم رقم 1
زائرية 13امادة 2 مهورية ا ة  من دستور ا  ، مرجع سابق1996لس
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ه ااعتماد على التقييم  الذاي الذي يرا ضروريا  إن القاضي بصدد تقدير للتعويض  مك
ظر غلى قيمة  ااقتصادية للعقار  من اجل أن يشمل التعويض كافة آضرار البيئية سواء بال

هت إليه  ظر إ ما يسببه الضرر من خسارة أو من فوات  الكسب  وهذا ما ا زف أو بال امست
كمة كم الصادر عن  ها ا  1984جانفي  30ي  Rouen أحكام القضاء الفرنسي م

قدي و  ذلك بضرورة  تعويض حيث أخذت  احكمة ي تقديرها للضرر البيئي بالتعويض ال
قهم من خسارة وما فاهم من كسب بسبب تعرض أماكن الصيد للتلوث.  1صائدي آماك ما 

ي قرارها الصادر   Rouenواعتمدت على التعويض اما أيضا احكمة العليا الفرنسية 
قدي وقيمة  19/07/1988ي  رى مائي  بااعتماد على التعويض  ال حيث قدرت تلوث  

ه بالفرنك الواحد  مضاعف حسب امسافة  ال قدرت بـــ ال اجم ع للدعوى  34.400ضرر ال
كمة باستيا  وهي إحدى احاكم  العليا  ي قرار ها صادر ي  2. ا اعتمدته  أيضا  نفس اا

 3حيث  قبلت التعويض آضرار امستقبلية نقدا ما دامت أها أضرار مؤكدة. 195جويلية  03

د   ص تعويض آضرار  أني الواقع  امعاير  ال يعتمدها القاضي ي التعويض فيما 
تلف حسب طبيعة الضرر واآثار واانعكاسات ال تسببها هذ آضرار وقد ذكرت  البيئية 

زيرة كورسيكا أن الضرر البيئي هو ضرر آمرسابقا بصدد تعرضي لقضية "الطن  " املقى 
ادا  لضرر التلوث وإما  قدرت  متعدد ال تائج، فلم تقدر احكمة  قيمة التعويض  اما فقط است

كلما نتج عن هذا الضرر من عواقب وخيمة أمها  اإقال من قيمة  اممتلكات  ال تقع على 
صول  ماعات احلية، نقص  صيلها من طرف ا شاطئ البحر، ضياع قيمة الضرائب ال م 

تاج أن التعويض اما للضر البيئي  يرتب بقدر الصيد و  أخرا هروب السائحن، وعليه مكن است
ة، ويدخل ي  ية معي جسامة الضرر وبتعدد نتائجه  ال غالبا ما تؤدي إ التفاقم بعد فرة زم

                                                           
1- D/Philipe/  le droit de l'environnement- op- cit- , p 217-218 
2- D/Philipe/  le droit de l'environnement- op- cit- , p-218. 
3- Ebidem-op- cit , 218-219 
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اطق ذات  ما للم  يةآمتقييم القاضي أيضا كل إتاف  للتوازن البيئي والطبيعي وامظهر ا
ااقتصادية والسياحية، وتبقى للقاضي السلطة التقديرية ي ااعتماد على امعاير  ال تساعد  
ين ح يكون تقييما  راء والتق تاج ي هذا اجال لتدخل ا على تقدير  الضرر البيئي نقدا  وهو 

اصر البيئية وليس كما يعتقد  نقديا دقيقا مراعيا  للقيمة امالية وااقتصادية والسياحية  والرفيهية للع
؟ ضع لتقدير ما  البعض بأها سلعة ا 

دوق الدو للتعويض  وهذا ما   تلف  عن موقف الص تلفة  من قضاء  الدول امتعاقدة 
كومة اإيطالية طلب  حدث ي قضية  باموس )ناقلة البرول اليونانيةأ الذي قدمت فيه ا

الذي أعدت وقوعه معاير أو أسس حساب مبالغ التعويض  الذي   التعويض عن الضرر البيئي
ة  دوق الدو  يرفض طلب  التعويض مقتضى قرار الصادر س ه ، ما جعل الص طلبت م

ادا لعدم  وضوح معاير  وأسسي تقدير التعويض ، وعلى غرار  هذا القرار  أصدرت  1980 است
كومة اإيطالية  جاء ف 1986 30درجة قرارها ي  الوكمة   ق الذي  مارسه  ا يه " إن ا

على مياهها اإقليمية لعدم كونه حق ملكية ا مكن انتهاكه بواسطة أفعال ارتكبها آفراد، كما 
 1نفقات إثر وقوعآضرار..." أيةم تتكبد أية خسارة دخل أو  إيطالياأن 

اف  أصدرت حكما  مهيديا  ي هذ كمة  ااستئ مارس  30القضية صادر ي  إا أن 
ة  1989 ليزي   Patmosقضى مسؤولية مالك السفي ماية والتعويض  اإ ونادى ا

ه هذا الطلب   دوق الدو للتعويض عن الضرر الذي تضم جاء فيه " أن  آضرار البيئية والص
خذ شكل  ي أضرار مس بقيم غر عادية وا مكن تقديرها  ي شكل نقدي  بسعر السوق، وتأه

ا  لتعويض على أساس عادل   إمكانية تقليل استخدام البيئة، وهذ آضرار  مكن أن تكون 
راء" اد على رأي ا  نستطيع  أن نضعه احكمة  بااست
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كم وعلى غرار هذا  تاريخ نفس  خراء ياحكمة بتعين ثاث  التمهيدي قامتا
كم للقيامبمهمة التحقيق راء  هذاوجود ي  صدورا ب على ا وع من الضرر  أو  ديد قيمتهال

اد  على غرار  القضايا ال ذكرها  مكن » و عادلوفعال لتقرير الضرر على  أساسا مفيدإ
العادية، وإما هو ضرر ذو طبيعة خاصة هذ  آضرارالتوصل إ  أن الضرر البيئي ليس مثل 

واإمام بكافة تكاليف تعويضه كما  أنه ضرر ذو طابع   هي ال أدت  بصعوبة  تقدير آخرة
اك   ة وكذلك  جسامة هذا الضرر ، إذ أن ه طقة معي انتشاري ما يؤدي  إ عدم حصر ي م
امة عن تسرب  ووية وتلك ال تعرضت ها وال وادث ال ة عن ا ا أضرار بيئية كارثية كآضرار ال

تاج  الزيوت ي البيئة البحرية بسبب وع من آضرار   ناقات البرول وعليه فإن  تعويض هذا ال
ديد  قيمة التعويض  ٓن اموارد البيئية تعد من السلع  -إ معاير  دقيقة مكن القاضي من 

ا أن القاضي أحيانا يعتمد على تقديرات  حسابية  ي تقدير قيمة  الباهظة ، وقد سبق وان رأي
د  أن هذ امقاييس ا التعويض  ويعتمد على ا زافية ي حاات أخرى ومع  ذلك  لطريقة ا

مكن  ي كل آحوال أن تستغرق  قيمة وجسامة آضرار البيئية ، ضف إ ذلك  أن تقدير  
ديد نطاق  ودرجة ونسبة   تاج إ تدخل خراء  متخصصن  من أجل  قيمة هذ آضرار  

ديد من القرارات وآحكام القضائية  كما رأيت سابقا ٓنه هذا الضرر وهو ما أخذت به  الع
قدي أو  ليس من السهل تقدير تدهور وإتاف التوازن الطبيعي مهما كانت قيمة هذا التعويض ال

ح  إعادة إحياء مظهر ما  معن لذلك  يذهب الدكتور  جيل مارتن ي كتابه  حول الطبيعة  
اصة للضرر البيئي  إ التأ سف على عدم إمكانية  تعويض الضرر البيئي ي العديد من ا

الة ال يتسبب فيها امالك ي إتاف أمواله أو أماك ها  ا مثال على  ذلك ا اات ويعطي ا
مية ا سيما إذا كان  العقار امملوك  ملكية خاصة مدمج ي  عاقة مظاهر مالية أو مواقع 

مية طبيعية .  1امتداد 

                                                           
1
- D/Philipe/  le droit de l'environnement- op- cit- , p-219. 
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د ير باإشارة  أن التعويض  مقابل ليس بالضرورة أن يتم دفعة واحدة فقد يتم على وا
زائري  وي وهذا  ما نص عليه امشرع  ا أقساط تدفع  على فرات  أو يأي على شكل إيراد س

ادا للمادة  ظر إ  خاصية الدمومة  132است من القانون امدي وعليه فإن آضرار البيئية بال
كم وااستم رار اللتن تتسم هما أدت ببعض الفقه الفرنسي إ القول بأنه  مكن أن يكون ا

وي يسمح بتغطية كافة آضرار البيئية خصوصا  ما دام أن القائم  بالتعويض على شكل إيراد س
بآشغال هو سلطة عامة وا مكن بأية حال أمر اإدارة  بوقف آشغال وإا اعتر ذلك تعديا 

فيذية من طرف السلطة القضائية.على ا  1ختصاصات السلطة الت

ص  قدي لأضرار يطرح مسألة ذات أمية فيما   د أن التعويض ال صوص   وهذا ا
ما يكون التعويض على شكل أقساط  دث   أوتقدير قيمة التعويض وهي حي يث  وي  إيراد س

خفض القوة  l’inflationوان يتعرض  امدين هذا التعويض  إ خطر التضخم اما  فت
قد وترتفع آسعار ما يؤدي إ إضرار الدائن  بالتعويض من هذا التقلب،  وعليه فإن  الشرائية  لل

ز  للمحاكم أن قض  الفرنسية  كانت أكثر صرامة، إذ م  عل  هذا  امرتب خاضعا  كمة ال
سم امسألة  امتعلقة بتقلب آسعار قام امشرع الفرنسي  بإصدار  لتقلب امؤشرات  آسعار، و
ديد مقدار الزيادة ي اإيراد امرتب ما يغ امتضرر  قانون يتضمن التحديد التشريعي للتعويض و

ظر ي التعويض ي كل مرة.  من طلب إعادة ال

لقول أن طبيعة آضرار البيئية غالبا ما يتم تعويضها عن طريق التعويض مقابل أو إيقاف خاصة ا
شاط امتسبب للضرر  إا أن هذ الطريقة آخرة وبرغم فعاليتها  فإها تصطدم  بالعديد من  ال

مية  وااستثمار  ااقتصادي حيث  غال با ما العراقيل  والصعوبات وهذ آخرة  ها عاقة بالت
شاط  ي غالب آحيان  خصوصا  إذا كان  يتعذر  وقف وقوع الضرر   هذا يتطلب  وقف ال
ة من التلوث  ح يتم ااستغال وأحيانا  شأة  مثا نسبة معي شاط يتطلب تقبل اجاورين  للم ال

                                                           
1-D/ Michel  prieur- droit de l'environnement op- cit p 740 -  
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طقة  ال تتواجد  فيها  شأة أخرى  وحسب ما ذهب إليه القضاء  الفرنسي فإن إقامته ي ام م
اات    وار  وعليه وي مثل  هذ ا ه  بتحمل أضرار ا اعية  تفرز تلوثات  هو قبول  ضم م ص
شأة احقا   كان القضاء الفرنسي  يرفض الدعوى لعدم  وجود مصلحة ، أما إذا كان إقامة ام

الة  مكن القول  أن اجاورين م يألفوا  الوضع  وي نظر القضاء  تعت ر أضرارا  غر ففي هذ ا
اات يكون مستحيا  مألوفة تقتضي التعويض  أما فيما يتعلق بالتعويض العي فإنه ي كثر من ا

كم القاضي   نظرا  لصعوبة إصاح الوضع ما كان عليه ي السابق ، لذلك فإنه غالبا ما 
ما جعل آصل ي التعويض زائري  حي هو أن يتم    بتعويض نقدي  وحسن ما فعل امشرع  ا

كم بالتعويض العي  بتوافر شرطن  جوهرين وما:  أن يطالب به  امتضرر  ما يتم ا نقدا بي
ال آضرار البيئية خصوصا فإن التعويض  العي قد يكون  ا ، وي  فسه  وان يكون ذلك مك ب

مية  م ا يضطر القاضي  إ مستحيا بل ي غالب آحيان يعرقل الدورة ااقتصادية  ودفع الت
شئات  عط مثال على ذلك  حالة تسليم تراخيص إدارية باستغال ام قدي ول كم بالتعويض ال ا
دث وأن يقع  اعية  فقد تكون هذ آخرة  مراعية للمقاييس وامعاير القانونية مع ذلك   الص

ة الضرر كالضرر الصوي والضجيجي بسبب التشغيل  فيؤدي ذلك إ  التأث ر على  أمن وسكي
اجاورين هذا ااستغال  كذلك استغال الطائرات  امدنية الذي يؤدي  إ إحداث ما مكن 
كم بإصاح الضرر  وإعادة  تسميته  بالتلوث الضجيجي أو الصوي وعليه فإن القول بإمكانية  ا

شاط وبالتا  إعاقة  ال إ ما كان عليه  فهذا يقتضي  إيقاف ال شركة الطران  عن القيام ا
وية ا سيما أن الطائرات  تعد اليوم اهم  وسائل  ه عرقلة تطوير نشاط  اماحة ا شاطها وم ب
قل  لذلك غاليا ما يتم  ظيم  الت ظر إ السرعة  ال تتسم ها  وامواعيد امتعلقة  بت قل  بال ال

ت عرض له تفصيليا ي الفصل الثاي من هذا اللجوء إ نظام التأمن عن حوادث الطران  كما س
 الباب .

ظور بيئي  ا  الذي يقتضي صياغتها ي م مية ااقتصادية  ي مفهومها ا إن دفع الت
مية امستدامة  جعلت التشريعات البيئية،  موهو امفهو  مية ااقتصادية امعروف مبدأ الت ديد للت ا
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وإما أدخلت إ جانب هذا التعويض  اما إ أساسا مبدأ ا تكتفي بقواعد امسؤولية امدنية 
ا هو أن   دي طبيعته القانونية  وما يهم ا سابقا ي  املوث الدافع  الذي اختلف الفقه  كما راي
أت تشريعات  ماية البيئة  مية  ااقتصادية  لذلك  ماية البيئة  أصبح يصطدم  مقتضيات الت

ها جيل إ تطبيق  مبدأ امل وث  الدافع هدف  تغطية آضرار البيئية ا سيما آضرار ال عر ع
ظرا لعدم فعالية وسائل التعويض  امشار إليها سابقا  أدت  الصة، ف مارتن بآضرار البيئية ا

تلف الدول آوروبية والغربية إ تب مبدأ  املوث الدافع  لتغطية آضرار البيئ ية بالتشريع  ي 
اعي، وهذ العقوبة امالية  ال جاءت   شاط  ااقتصادي والص دون أن يؤدي ذلك إ عرقلة ال
مل املوث وامتسبب ي  شاطات  وي نفس الوقت   تلف  ال على شكل رسوم تفرض  على 

 اإضرار باموارد البيئية التكلفة امالية مقابل التلويث.

ا هو إصاح أما على مستوى القانون الدو فا ماحظ أن آصل ي التعريف حسب ما راي
الضرر، وسبق وأن أشرت إ أن مة  اختاف بن اإصاح والتعويض، فاإصاح له مدلول 
ا  ال على ما كان عليه ي السابق ، وه صرف عادة إ التعويض العي هو إعادة ا واسع إذ ي

ا وهي قاع دة  تعد كأثر للمسؤولية الدولية عن آفعال غر تلتزم الدولة به م كان ذلك مك
ماية البيئة من  امشروعة دوليا ، ومع ذلك  فإن ااتفاقيات الدولية للمسؤولية الدولية عن امتعلقة 

طرة خالفت هذا امبدأ وأغفلته معتمدة ي ذلك .  آنشطة ا

دير باإشارة أن إصاح الضرر قدي، وا صوص على التعويض ال البيئي بصريح  أيضا   ال
ضع تعد أيضا  مثابة   كأسلوب كاسيكي آخر على مستوى قواعد القانون الدو وهو الطريق 
آثر قانوي للمسؤولية  الدولية  عن آفعال غر امشروعة الرضية ال بسمعة الدولة أو بشرفها أو 

ها هيبتها وكرامتها  والرضية  كصورة من صور وال مس  البيئ تلفة  م ي  قد تتخذ  أشكاا 
بعدم  اإقرارصاح الضرر  عن إحداث الضرر أو ااعتذار بالطرق الدبلوماسية أو معاقبة إ
 مشروعية السلوك الدو امتسبب ي الضرر.
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 .قانون إجراءات مدنية جزائري 459امادة  7
ماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت، د/  8 مدين،  ا دريةمال    -اإسك

شر والتوزيع طبعة  ديدة، لل امعية ا  ،.الدار ا
قانون ماية البيئة  دراسة حليلية وتأصيلية ي اأنظمة  -أمد عبد الكرم سامةد/  

 ، شر العلمي للمطابع  جامعة املك سعود، الطبعة اأو ية وااتفاقية ال  .الوط
ظرية العد/    قيب  ال شورات  عاطف ال اشئة  عن الفعل الشخصي، م امة  للمسؤولية ال

زائر  الطبعة الثالثة،  امعية ، ا  .عويدات ، بروت ديوان امطبوعات ا
 ، ج، ر عدد نوفمر  ،  استفتاء من دستور  -امواد  

 .أكتوبر  صادرة ي 
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مدين، د/    ماية القا -جال وفاء   الدار  -نونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيتا
شر ديدة لل امعية ا درية -ا  .طبعة  -اإسك

باء الكويتية ، ااعتداء على البيئة ي الكويت    .وكالة ال
 وكالة اأنباء الكويتية. 

فطي وماية البيئة البحريةد/    شور ي مقال  -امد عبد الكرم سامة، التلوث ال م
معية امصرية للقانون الدو ، العدد  ة  لة القانون الدو الصادرة عن ا  .لس

مد  السيد أمد الفقي، امسؤولية امدنية عن د/   التلوث بالزيت، امكتبة   أضرارالسيد 
امعية، طبعة  درية.القانونية، دار امطبوعات ا  ، اإسك

 .نمديجال وفاء  /د 
ماية البيئة ي ضوء التشريعات العربية دسوقطارق إبراهيم الد/   ظام القانوي  ي.....، ال

ديدة. امعية ا  امقارنة، الدرا ا
ديثي، هالة الصرح )د/   (، امسؤولية امدنية، تلوث البيئة، دار الفكر العري، ا

 .القاهرة، ط
مد، د/   ميد عثمان  اشئة  عن عبد ا ، امسؤولية امدنية ال قوق رسالة دكتورا ....ا

 الضرر.
قوق الشخصية ، دار الثقافة، السرحان، عدنان إبراهيم، وخاطر، نوري   ا
زائر، ط -(، شرح القانون امديمد)  .مصادر ا
شورات مركز //، تاريخ /كمة التمييز اأردنية رقم  قرار  ، م

 عدالة.

( امسؤولية الدولية  عن ، صاح هاشم  )   Trail Smelterقضية  
، جامعة القاهرة.  .السامة البيئية امصرية، رسالة دكتورا

امسؤولية عن امخاطر وتطبيقاها ي القانون اإداري )دراسة  ،مسعود شيهوب د/ 
امعية طبعة   .مقارنة( ديوان امطبوعات ا

ة د/   امعية  س ماية البيئة ، دار الفكر  ا  .الباز، اأساس الدستوري 
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امؤرخ ي  1323-98بروتوكول توفالب مقتضى امرسوم الرئاسي رقم  
من امرسوم  01، )امادة 1998أفريل  26الصادرة ي  25، جر عدد 18/04/1998

 الرسائي(.
مد أمد الفقي، امسؤولية امدنية عن أضرار التلوث بالزيت، دار امطبوعات  28 د/ السيد 

امعية، طبعة   .2001ا
ظرية العامة  29 صور، ال مد م د  ، امكتبة القانونية، مصادر االتزام لالتزامات،د/ أ

 .2002طبعة 
 ق.م.ج 132امادة  30

ماية الق31  مدين ، ا انونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت ، الدار د/ جال وفاء 
شر والتوزيع طبعة،  امعة لل  .2001ا

الصادرة ي  51جر عدد  -1982ديسمر  11الصادر ي  82/439رقم امرسوم  32
11/12/1982. 

الصادرة ي  51ج ر عدد  -1982ديسمر  11الصادر ي  82/440امرسوم رقم 33
11/12/1982. 

الصادرة ي  55ج ر عدد  -1982ديسمر  25الصادر ي  82/498امرسوم رقم  34
25/12/1982. 

ماية البيئة ي ضوء التشريعات العربية قسو دإبراهيم ال د/   ظام القانوي  ي.....، ال
ديدة. امعية ا  امقارنة، الدرا ا

ديثي، هالة الصرح )  ئة، دار الفكر العري، (، امسؤولية امدنية، تلوث البيا
 ، القاهرة، ط

اشئة  عن  ، امسؤولية امدنية ال قوق رسالة دكتورا مد، ....ا ميد عثمان  عبد ا
 الضرر ، .

 -(، شرح القانون امديالسرحان، عدنان إبراهيم، وخاطر، نوري مد)د/  
زائر، ط قوق الشخصية ، دار الثقافة، ا  وما بعدها. ، ص مصادر ا
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كمة التمييز اأردنية رقم   شورات مركز //، تاريخ /قرار  ، م
 عدالة.
مسعود شيهوب: امسؤولية عن امخاطر وتطبيقاها ي القانون اإداري )دراسة  د/ 

امعية طبعة   .مقارنة( ديوان امطبوعات ا
 بروتوكول توفالب  
مد أمد الفقي، امسؤولية امدنية عن أضرار التلوث بالزيت، دار امطبوعات  42 د/ السيد 

امعية، طبعة   .2001ا
ة  43 اصة بامسؤولية  1992بروتوكول توفالب الصادر س امعدل وامتمم لاتفاقية باريس ا

الدكتور  بروكسل : راجع 29/11/1989التلوث بالزيت امرمة ي  اأضرارامدنية عن 
 السيد أمد الفقي، 

ظرية العامة  44 صور، ال مد م د  ، امكتبة القانونية، مصادر االتزام لالتزامات،د/ أ
 .352، ص 2002طبعة 
زائري  45  القانون امدي ا
ماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت، الدار 46 مدين ، ا د/ جال وفاء 

شر  امعة لل  .2001والتوزيع طبعة، ا
الصادرة ي  51ر عدد  ج -1982ديسمر  11الصادر ي  82/439رقم امرسوم  47
11/12/1982 

الصادرة ي  51ج ر عدد  -1982ديسمر  11الصادر ي  82/440امرسوم رقم  48
11/12/1982 

الصادرة ي  55ج ر عدد  -1982ديسمر  25الصادر ي  82/498امرسوم رقم  49
25/12/1982 

ة  13امادة  50 زائرية لس مهورية ا  ، مرجع سابق1996من دستور ا
 باللغة الفرنسية: قائمة المراجع

1 D/ Michel prieur droit  de l'environnement –précis. 
Dalloz 2eme  édition 1992 
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 3  D/ G.J. Martin. Réflexions sur  la de finition du 

dommage à l'environnement. 
4 D/ source marcel. 
5 D/ Jean François Neuray. 
6 D/ Jean François Neuray. 
7 D/ Jean yves- chérot. 
8 D/ Jean gilles jean martin 

9 D/ Veney genivière. Les principaux Aspect  de la 

responsabilité civil de l’entreprise pour atteinte à 
l’environnement 1994. 
10 N/ Jacob et  ph / le tourneau. 
11 D/ nicolas de sadeleer: les principes du pollueur payeur, 

de prévention . 
12 D/carole Herom. La réparation du dommage 

écologique, les perspectives ouvertes par la directive du 21 

avril 2004- revue d’actualité juridique du droit 
administratif = N° 33/2004 du 04//10/2004- Dalloz – p, de 

(1792 à 1806). 

 

13 D/carole Herom po cit, p 1793. 
14 N. Jacob et  ph le tourneau – a-Assurances et 

responsabilité civil. 
15 D/ Jean François Neuray, droit de l'environnement. 
16 D/ Philipe / le droit de l'environnement.. 
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17 D/ nicolas de sadeleer: les principes du pollueur payeur, 

de prévention et de 

21 D/carole Herom. La réparation du dommage 

écologique, les perspectives ouvertes par la directive du 21 

avril 2004- revue d’actualité juridique du droit 
administratif = N° 33/2004 du 04//10/2004-  
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